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  لاحظات عامة م  -أولا   
ــدول          - ١ ــدتها ال ــتي أب ــصائية عــن التعليقــات ال ــديم دراســة استق ــر إلى تق ــذا التقري يرمــي ه

نظمات الدولية والتي اعتمـدتها لجنـة       والمنظمات الدولية بشأن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الم       
ــا الحاديـــة والـــستين   ــانون الـــدولي في قـــراءة أولى في دورتهـ ــا مـــن قرار٥في الفقـــرة و. )١(القـ  هـ

وجهــــت الجمعيــــة العامــــة أنظــــار ، ٢٠٠٩ديــــسمبر / كــــانون الأول١٦ المــــؤرخ ٦٤/١١٤
 كـانون  ١صاه الحكومات إلى الأهمية التي توليهـا لجنـة القـانون الـدولي للحـصول، في موعـد أق ـ              

، على تعليقاتها وملاحظاتها بشأن مشاريع المواد والشروح المتعلقة بموضـوع           ٢٠١١يناير  /الثاني
ــراءة الأولى في دورتهــــا     “مــــسؤولية المنظمــــات الدوليــــة  ” ، الــــتي اعتمــــدتها اللجنــــة في القــ

 ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦ المـؤرخ    ٦٥/٢٦ مـن القـرار      ٥وفي الفقـرة    . والستين الحادية
لجنــة للحــصول، في المــرة أخــرى أنظــار الحكومــات إلى الأهميــة الــتي توليهــا   جهــت الجمعيــةو

ويعـرب المقـرر الخـاص      . ، على تعليقاتها وملاحظاتهـا    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١موعد أقصاه   
عن عظيم امتنانه بصفة خاصة للـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي قـدمت تعليقاتهـا الخطيـة ضـمن                     

وقــد مكنــه هــذا الالتــزام بالوقــت المحــدد مــن إعــداد هــذا . و بعــده بوقــت قــصيرالأجــل المحــدد أ
ــر بحلــول  ــع اللغــات    علــى النحــو المطلــوب ،٢٠١١مــارس /آذار ٤التقري ــر بجمي  لإتاحــة التقري

ويهـدف هـذا التقريـر إلى القيـام بتغطيـة           . الرسمية الست في بداية الدورة الثالثـة والـستين للجنـة          
لتعليقـات المكتوبـة الـتي أدلى بهـا علـى مـواد القـراءة الأولى وشـروحها                  شاملة لجميع البيانـات وا    

أيــضا التعليقــات الخطيــة الــتي وردت  وبُــذل جهــد حــتى تراعــى. ٢٠١١فبرايــر /شــباط ١حــتى 
  . فبراير/خلال شهر شباط

ويغطي هذا التقرير أيضا بعض حالات الممارسة التي أصبحت متاحة بعد الانتهاء مـن                - ٢
وعـلاوة علـى ذلـك، روعيـت بعـض الآراء الـتي أُعـرب عنـها في                  .  لمشاريع المـواد   القراءة الأولى 

  .الأدبيات المتنامية بشأن الموضوع
ولم يتناول الانتقاد الهيكـل العـام لمـشاريع المـواد بالـصيغة الـتي اعتمـدت بهـا في القـراءة                        - ٣

الــذي قــدمت بــه وبالإضــافة إلى ذلــك، لم يكــن ثمــة إلا اقتــراح واحــد بــشأن الترتيــب   . الأولى
 في التعليقـات    تـردد وجاء هذا الاقتراح من منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا و            . مشاريع المواد 

هـذا  اسـتنادا إلى  و.  التي أبدتها منظمة الصحة العالمية ومجموعة مـن المنظمـات الأخـرى     ةالمشترك
يقـه علـى     في تطب  “مبـدأ التخـصص   ” التركيـز بقـدر أكـبر علـى           الذي كان القصد منـه     الاقتراح

ــة ــادة   ،المنظمـــــات الدوليـــ ــة في إمكانيـــــة إدراج مـــــشروع المـــ ــر اللجنـــ  ٦٣ ينبغـــــي أن تنظـــ
 ٣ مـن مـشاريع المـواد بوصـفه مـشروع المـادة           ) مقدمة(ضمن الباب الأول    ) التخصيص قاعدة(

_________________ 
 .٥١ و ٥٠تان الفقر ،A/64/10 في القراءة الأولى وشروحها في الوثيقةنص مشاريع المواد المعتمدة استنسخ   )١(  
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 الحكـم المتعلـق     مكـان ولا يتعلق هذا الاقتـراح بمـضمون مـشاريع المـواد، لأن تغـيير               . )٢(الجديدة
 “الأحكـام العامـة  ”ويستند وضع هـذا الحكـم ضـمن     . ؤثر على آثاره القانونية   بالتخصص لن ي  

ــى          ــق عل ــتي تنطب ــد القواعــد ال ــه ينبغــي أولا تحدي ــا أن ــواد إلى فكــرة مفاده ــشاريع الم ــة م في نهاي
ــا ثم الإشــارة إلى احتمــال وجــود قواعــد مختلفــة تــسري علــى بعــض       ــة عموم المنظمــات الدولي

 وقـد تكـون لهـذه القواعـد أهميـة عمليـة كـبيرة،               . مع أعـضائها   االمنظمات، ولا سيما في علاقاته    
يمكــن التعــبير عنــها في مــشاريع المــواد، الــتي قــد لا تطمــح إلا إلى الــنص علــى القواعــد   لكــن لا

ــة ــإن موضــع إدراج الحكــم المتعلــق   . الاحتياطي  “بقاعــدة التخــصيص  ”وعــلاوة علــى ذلــك، ف
واد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال       يتوافق مـع موضـع إدراج الحكـم الـذي اعتمـد في الم ـ             

ــا  غــير ــشروعة دولي ــدأ التخــصص      )٣(الم ــسيها مب ــد يكت ــتي ق ــة ال ــة المتعاظم ــدو أن الأهمي ؛ ولا يب
  .يتعلق بالمنظمات الدولية تستوجب تغييرا فيما
وقد ظهرت بعض المواضيع المتكررة ذات الطـابع العـام في بعـض البيانـات والتعليقـات         - ٤

علـى  و. حد هذه المواضـيع بالمجموعـة الكـبيرة والمتنوعـة مـن المنظمـات الدوليـة               أق  ويتعل. الخطية
خـصوصيات مختلـف   ”سبيل المثال، أشـارت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة إلى ضـرورة مراعـاة           

 محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـشروعية           فتـوى ، وساقت المقطـع التـالي مـن         “المنظمات الدولية 
  :النووية في التراعات المسلحةاستخدام الدولة للأسلحة 

المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي الذين ليس لهـم، بخـلاف             ’’    
، أي أن الـدول     ‘مبـدأ التخـصص    ’ـ  فالمنظمات الدولية تخـضع ل    . الدول، اختصاص عام  

التي تُنشئها تخولها سلطات تتوقف حدودها علـى المـصالح المـشتركة الـتي تكلفهـا تلـك                  
  .)٤(‘‘مة النهوض بهاالدول بمه

_________________ 
  )٢(   A/CN.4/637 قـدمت تعليقـات منظمـة الـصحة العالميـة أصـالة عـن نفـسها وباسـم                  و. ٢٦ الثاني، باء،    عفر، ال

منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويـة، ومنظمـة الطـيران المـدني الـدولي والـصندوق الـدولي للتنميـة                      
ــهجرة، وا       ــة لل ــة الدولي ــة، والمنظم ــة الدولي ــة البحري ــة والمنظم ــة العمــل الدولي ــة ومنظم ــدولي  الزراعي لاتحــاد ال

ومنظمـة الـسياحة العالميـة، والمنظمـة      )اليونـسكو (للاتصالات ومنظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       
 .العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة التجارة العالمية

منـشورات الأمـم    (الجزء الثـاني ،  المجلد الثاني ،٢٠٠١ ،حولية لجنة القانون الدولي   استنسخ نص هذه المواد في        )٣(  
البـاب الرابـع   ) قاعـدة التخـصيص   (٥٥وتفتـتح المـادة   . ٧٦ الفقـرة ، )A.04.V.17 (Part 2)المتحدة، رقـم المبيـع   

  ).أحكام عامة(المعنون 
  )٤(  A/CN.4/637/Add.1، ــاني، ألــف  I.C.J. Reports 1996 وقــد أخــذ المقطــع المقتــبس مــن  . ١الفقــرة   الفــرع الث

ــصفحة  ــرة٧٨ال ــر   . ٢٥ ، الفق ــلا في الفق ــسخ فع ــد استن ــادة    ) ١١( و) ٨(تين وق ــشروع الم ــن شــرح م  ،٢م
 .٥١ الفقرة ،A/64/10الوثيقة  في
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تـسهم أيـضا في تفـسير سـبب عـدم           هـي   تنوع المنظمات الدولية حقيقة لا سبيل إلى إنكارها و        ف
وصــحيح أيــضا أن بعــض . إتيــان بعــض مــشاريع المــواد بإجابــات دقيقــة علــى الأســئلة المحتملــة  

 للغايـة   وعلـى سـبيل المثـال، فـإن مـن المـستبعد           .  معينة نظماتبممشاريع المواد قلما تربطها صلة      
أن تكـــون المنظمـــة التقنيـــة في وضـــع يمكنـــها مـــن الاســـتظهار بـــبعض الظـــروف النافيـــة لعـــدم 

  .فمشاريع المواد المعنية لن تنطبق على منظمة إلا إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة. المشروعية
ومــن المواضــيع الأخــرى المتكــررة أن مــشاريع المــواد تمعــن في اتبــاع المــواد المتعلقــة            - ٥
فمـن المؤكـد أن مـشاريع المـواد وثيقـة الـصلة فيمـا يتعلـق بـشتى المـسائل الـتي                 . ؤولية الـدول  بمس
عنـدما يـتم التوصـل إلى    و. يوجد سبب يدعو إلى التمييز فيها بين الدول والمنظمـات الدوليـة          لا

ومن الجـدير   . هذا الاستنتاج، فإنه يقوم على تحليل محدد ولا يقوم أبدا على افتراض غير نقدي             
ذكر أنه لم تبد أي تعليقات محددة على معظم مشاريع المواد الـتي تماثـل إلى حـد كـبير المـواد                     بال

 جوهريــةومــن جهــة أخــرى، تتــضمن عــدة مــشاريع مــواد تغــييرات  . المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة
وعـلاوة علـى ذلـك، تتنـاول مختلـف مـشاريع المـواد              . تعكس الوضع الخاص بالمنظمات الدوليـة     

  .ا المواد المتعلقة بمسؤولية الدولةمسائل لم تتناوله
وقلمــا . وثمــة موضــوع ثالــث هــو أن بعــض مــشاريع المــواد يــستند إلى ممارســة محــدودة  - ٦

 اللجنـة للاطـلاع علـى الممارسـة ذات الـصلة وأخـذها       المبذولـة مـن  يعزى ذلك إلى قلـة الجهـود    
الـتي  دراسـة   التـسهيل   ، في إطـار     وللأسـف، لم تقـدم الـدول والمنظمـات الدوليـة          . بعين الاعتبـار  

يخلـو مـن    وبالمناسـبة، فإنـه ممـا لا     . ثلـة قليلـة عـن الممارسـة غـير المنـشورة           م إلا أ  ،اللجنـة تقوم بها   
ــة في دفقهــا الحــديث لم تــأت بعناصــر جديــدة لم تتناولهــا اللجنــة     ــة أن الكتابــات الأكاديمي  دلال

لمنظمـــات الدوليـــة تبـــدو والواقـــع أن الممارســـة المتعلقـــة بمـــسؤولية ا. الممارســـة ذات الـــصلة في
ــدول       ــع الـ ــا مـ ــن عـــرض منازعاتهـ ــات عـ ــم المنظمـ ــام معظـ ــيما بـــسبب إحجـ ــدودة، ولا سـ محـ

وإذا كانـت مـشاريع مـواد معينـة     . المنظمات الأخرى على التسوية عـن طريـق طـرف ثالـث         أو
فحذفـه  . م يبرر حـذف نـصها     س، فليس ذلك بسبب حا    الترر القليل من الممارسة   عززها إلا   ي لا
. رة في مــشاريع المــواد فحــسب، بــل إنــه ســيؤثر علــى جــوهر القواعــد المقترحــة   يحــدث ثغــنلــ
  مــن مــشاريع المــواد المتعلقــةاقتــضى الأمــر، مــثلا، حــذف مــشروع مــادة يتعلــق بالــضرورة لــوو
الظروف النافيــة لعــدم المــشروعية، فــإن الأثــر المترتــب علــى ذلــك هــو أن المنظمــة الدوليــة لــن  بــ

  .  بالضرورة لهذا الغرضيكون بإمكانها أبدا أن تستظهر
. والفروع الستة التالية تماثـل الأبـواب الـستة لمـشاريع المـواد المعتمـدة في القـراءة الأولى           - ٧

ــشمل الملاحظــات         ــصلة، وي ــاب ذي ال ــصلة بالب ــات المت ــصاء للتعليق ــرع استق ــضمن كــل ف ويت
ــة   ــة إلى اللجن ــصلة والموجه ــواد وش ــ   . والاقتراحــات ذات ال ــشاريع الم ــن م ــم كــلا م روحها وته
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ولتــسهيل المناقــشة، ســيورد في نهايــة كــل فــرع مــوجز مقتــضب . وتلــتمس آراء أعــضاء اللجنــة
ولـن يلخـص   . لمقترحات المقدمة فيما يتعلق بنص مشاريع المواد الواردة في البـاب ذي الـصلة         ل

  . عدد كبير من التعديلات المقترحة بشأن الشروح
  

  )مقدمة (الباب الأول  -ثانيا   
  ١مشروع المادة     

ن مـشاريع   أعلى   في تحديد نطاق مشاريع المواد،    ،  ١ من مشروع المادة     ١تنص الفقرة     - ٨
على المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عـن الفعـل غـير المـشروع بموجـب                [...]تنطبق  ”المواد  

تنطبـق مـشاريع المـواد هـذه أيـضاً علـى المـسؤولية              ’’ أنـه    ٢ثم تـضيف الفقـرة      . “القانون الدولي 
ويعكـس مـشروع    . ‘‘ة للدولة عن الفعل غير المـشروع دوليـاً الـصادر عـن منظمـة دوليـة                الدولي

تخـل مـواد مـسؤولية        لا ا بمقتـضاه  تي من مـواد مـسؤولية الـدول ال ـ        ٥٧المادة هذا مضمون المادة     
بـأي مـسألة تتعلـق بمـسؤولية منظمـة دوليـة أو مـسؤولية أي دولـة عـن سـلوك منظمـة                        ’’الدول  

  . ‘‘لدوليدولية بموجب القانون ا
يتنـاول البـاب الخـامس مـن المـشروع        ، لا ١ مـن مـشروع المـادة        ٢واتساقا مـع الفقـرة        - ٩

ولا تنظـر مـشاريع المـواد الحاليـة         . الحالي إلا مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف منظمـة دوليـة          
ية  المــسائل المتعلقــة بمــسؤول بعــضولا المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، صــراحة علــى الأقــل، في

والمسألة الرئيسية المطروحة هي احتجاج منظمة دوليـة بمـسؤولية         . الدول تجاه المنظمات الدولية   
علـى سـبيل المثـال، عنـدما        : تكون مسؤولية الدولة متصلة بتصرف منظمة دولية       دولة عندما لا  

فثمـة رأي يـرى أنـه       . تنتهك دولة التزاما قائما بموجب معاهـدة ثنائيـة مبرمـة مـع منظمـة دوليـة                
تتناول إلا احتجاج دولة بالمسؤولية، فإن مشاريع المـواد          أن المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة لا      بما

ــة ينبغــي أن تــسد هــذه الثغــرة   ــق    . الحالي ــأن هــذه المــسألة تتعل ــذهب رأي آخــر إلى القــول ب وي
بمــسؤولية الدولــة ويمكــن تغطيتــها علــى ســبيل القيــاس؛ فــإذا ارتئيــت ضــرورة تناولهــا صــراحة،   

وفي هـذه   . سيلزم تعديل المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا                   نهفإ
 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول لكـي يـستعاض               ٤٢الحالة، يمكن مثلا تعديل مقدمة المـادة        

يحـق للدولـة   ’’بعبارة ‘‘  أخرىة تحتج كدولة مضرورة بمسؤولية دولأنيحق للدولة ’’عن عبارة   
ــة أخــرى        أو ــسؤولية دول ــضرورة بم ــة م ــة أو منظم ــصفتها دول ــة أن تحــتج ب ــة الدولي . ‘‘للمنظم

مـن  ) ١٠(وعندما نوقشت المسألة داخل اللجنة، رجـح الـرأي الثـاني، وأعـرب عنـه في الفقـرة                   
 غــير أنــه ارتئــي أن مــن المفيــد اســتطلاع آراء الــدول  ).٥١، الفقــرة A/64/10( ١ شــرح المــادة

دورتهــا الحاديــة عــن وأشــير بالتــالي، في تقريــر اللجنــة . أن هــذه المــسألةوالمنظمــات الدوليــة بــش
بعض القضايا الـتي تتنـاول المـسؤولية الدوليـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة                  ”والستين إلى أن    
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في المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً  غــير مــشمولة صــراحة لا
ــواد  ولا ــشاريع الم ــة  في م ــسؤولية المنظمــات الدولي ــة بم ــة م وســيقت بعــض الأ ؛‘‘ المتعلق ــثل ذه له

 بـشأن   “تعليقـات وملاحظـات مـن الحكومـات والمنظمـات الدوليـة           ” وطلبت اللجنـة     ؛القضايا
  . )٢٨  و٢٧، الفقرتان A/64/10( السياق الذي ينبغي أن ينظر في إطاره في هذه المسائل

ففــي اللجنــة الــسادسة، أعــرب بعــض  . دمتــهاانقــسمت الــدول في الــردود الــتي ققــد و  - ١٠
الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تغطى في النص الحالي المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول تجـاه                 

تنـدرج في إطـار الـنص        ، في حـين ارتـأت دول أخـرى أن هـذه المـسائل لا              )٥(المنظمات الدوليـة  
  . )٧( الخطية التي أبدتها الدول لاحقاوظهر نفس الانقسام في الآراء في التعليقات. )٦(الحالي
 عن الرأي الأول أيضا منظمة الصحة العالمية ومجموعة من المنظمات الأخـرى             تودافع  - ١١

وانطلقـت هـذه المنظمـات في       . )١ -  بـاء  - ، الفرع الثـاني   A/CN.4/637 (في تعليقاتها المشتركة  
تجـاه  ها في مسائل مسؤولية الـدول   نظرعندحجتها من التنافر المزعوم التي ستتسبب فيه اللجنة         

صـراحة   عددا من مشاريع المواد تلك يتنـاول هـذه المـسائل          ” أنوأوضحت  . المنظمات الدولية 
 التي ذكرت بشأن هذه النقطة تندرج ضمن النطـاق          ٦١ إلى   ٥٧غير أن المواد من     . “أو ضمنا 

مـشروعي   و٢الفقـرة  ، ٣٢روع المادة ، في حين أن مش١ من مشروع المادة   ٢المحدد في الفقرة    
وبالتـالي فإنهـا    ‘‘ بنود عـدم إخـلال    ”، التي تشير إليها التعليقات أيضا، كلها        ٤٩ و   ٣٩ المادتين

  . أي مسألة إضافيةتغطي لا
ويمكــن أن تبــدأ اللجنــة في دراســة بعــض المــسائل الــتي لم يــتم تناولهــا صــراحة في المــواد   - ١٢

يمكـن أن تنـاقش المكـان المفـضل         وعنـدها   . الحاليـة المتعلقة بمـسؤولية الدولـة وفي مـشاريع المـواد           
وللأغراض الحالية، بما أن هـذه الأحكـام الإضـافية        . لإدراج أي حكم إضافي ترغب في اقتراحه      

ع المواد المدرجة في المشروع الحـالي، فـإن خيـار إجـراء المزيـد مـن                 يرالن تؤثر على مضمون مش    
  . ريع المواد التي اعتمدت في القراءة الأولىالدراسة لن يتطلب من اللجنة إرجاء النظر في مشا

_________________ 
، وإسـبانيا   )٣٢الفقـرة   ( ، والمكـسيك    )٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.15(سارت على هذا المنوال بيانات اليونان          )٥(  

 ).٣٢، الفقرة A/C.6/64/SR.23(وماليزيا ) ٨٢الفقرة (

، وهولنـدا   )١٧، الفقرة   A/C.6/64/SR.12(، وإيطاليا   )٣٥ ، الفقرة A/C.6/64/SR.15(كان هذا رأي بيلاروس       )٦(  
ــرة ( ــان )٥٥الفق ــان (، واليون ــا )٦١ و ٦٠الفقرت ــرة A/C.6/64/SR.17(، وغان ــر). ٩، الفق ــان   وانظ ــضا بي أي

 ).٦٨، الفقرة A/C.6/64/SR.15( فرنسا

دافـع  . عـن قلقهـا إزاء الثغـرة الناجمـة عـن ذلـك            ). ٢٠ -  بـاء  - الثـاني    الفـرع ،  A/CN.4/636(النمسا  أعربت    )٧(  
 ، في حــين أعربــت ألمانيــا عــن الــرأي المعــاكس )٢ ألــف، الفقــرة -  الثــانيالفــرع(البرتغــال عــن الــرأي الأول 

 )١ -  باء-  الثانيفرعال(
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 مـن مـشروع   ٢ اقتراح غانا إعادة صياغة الفقـرة     النظر في   لجنة الصياغة في   ترغبوقد    - ١٣
تنطبــق مــشاريع المـواد هــذه علــى المـسؤولية الدوليــة للدولــة عــن    ”: علــى النحــو التـالي ١المـادة  

ــصادر عـــ ــ     ــدولي والـــ ــانون الـــ ــب القـــ ــشروع بموجـــ ــير المـــ ــل غـــ ــة الفعـــ ــة دوليـــ  ‘‘ن منظمـــ
)A/C.6/64/SR.17،  ١  صــــياغة الفقــــرةيحــــاكيومــــن شــــأن هــــذا الــــنص أن  . )٩الفقــــرة .

فعــل غــير مــشروع  ” المتعلقــة بمــسؤولية الــدول مــصطلح  ٣  و٢ و ١اســتخدم في المــواد  وقــد
  .غته المعتمدة في القراءة الأولى بصي١  الذي يرد في مشروع المادة“دوليا

  
  ٢مشروع المادة     

 لم تبــد إلا بــضع تعليقــات ،)المــصطلحات المــستخدمة (٢يمـا يتعلــق بمــشروع المــادة  وف  - ١٤
وأعربت دولتان عـن تفـضيلهما      ). أ(في الفقرة الفرعية    الوارد   “المنظمة الدولية ”بشأن تعريف   

، وفقـا للتعريـف الـذي يـرد     )٨(“منظمـات حكوميـة دوليـة   ” بـصفتها تعريف المنظمات الدوليـة     
 سـبب الـسعي في      ٢مـن شـرح مـشروع المـادة         ) ٣(وتورد الفقـرة    . دوليةعادة في الاتفاقيات ال   

ــصيلا يراعــي أن      ــر تف ــة إلى تعريــف أكث ــواد الحالي ــشاريع الم ــدد ”م ــاك ع ــد] ا[هن ــن ] ا[متزاي م
ــدول، بالإضــافة إلى          ــير ال ــات أخــرى غ ــى كيان ــضويتها عل ــشتمل ع ــتي ت ــة ال المنظمــات الدولي

  . )٩(“الدول
 “تملك شخصية قانونية دوليـة خاصـة بهـا   ” كان نعت  إذافيما دولة واحدة    وشككت  - ١٥

المنظمات الدولية تملك شخصية قانونية دولية نتيجة لكونها منظمـات مـن هـذا         ”ضروريا، لأن   
 أن تجــد تفــسيرها فيوالإشــارة في التعريــف إلى وجــود شخــصية قانونيــة مــستقلة . )١٠(“القبيــل

يــام المــسؤولية الدوليــة للمنظمــة   شــرط مــسبق أساســي لق وجــود الشخــصية القانونيــة المــستقلة 
وعلاوة على ذلك، يبدو من الأفضل أن تترك مفتوحـة مـسألة إذا كانـت جميـع                 . الدولية المعنية 

  .المنظمات الدولية تملك شخصية قانونية
، ســيكون مــن )٥١، الفقــرة A/64/10( ٢مــن شــرح مــشروع المــادة  ) ٤(وفي الفقــرة   - ١٦

. كز الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا موضـع خـلاف   الأفضل الإشارة تحديدا إلى أن المر   
_________________ 

 ).٢ -  باء-  الثانيالفرع، A/CN.4/636(كوبا و) ٤٣، الفقرة A/C.6/64/SR.15( الصين   )٨(  

  )٩(  A/64/10 المنظمــة الحكوميــة  ’ فكــرة عــدم اســتخدام عبــارة   ” وتؤيــد منظمــة العمــل الدوليــة    .٥١، الفقــرة
في مـشروع   ’كيانـات أخـرى     ” تـرى منظمـة العمـل الدوليـة أن إضـافة عبـارة               ،، ومن جهة أخـرى    ‘“الدولية
الفعل بـالجزء الأول مـن التعريـف، الـذي يبـدو واسـع النطـاق               لا تضيف عنصرا مهما لما هو مشمول ب        ‘المادة

ــا يكفــي لإدراج إمكاني ــ ــات أخــرى  اتبم ــل في عــضوية كيان ــة تتمث ــدول   مختلف  ،A/CN.4/637(“ مــن غــير ال
 ).١، الفقرة ٢ -  باء- الثاني الفرع

 ).٢، الفقرة ٢ -  باء-  الثانيالفرع، A/CN.4/636( لنمساا  )١٠(  
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في الوقت الحاضر، توافـق في الآراء        لا يوجد ”نه  ألاحظت المنظمة نفسها في تعليق خطي       قد  و
بين الدول المشاركة في منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا علـى أن تـستوفي هـذه المنظمـة أحـد                       

 شخـــصيتها القانونيـــة، أو أن تكـــون الوثـــائق  أي أن تكـــون للمنظمـــة: الـــشرطين المـــذكورين
هــي في المقــام الأول وثيقــة هلــسنكي النهائيــة وميثــاق بــاريس مــن أجــل   (التأسيــسية للمنظمــة 

  . )١١(“خاضعة للقانون الدولي) أوروبا الجديدة
يعــني ضــمنا أن المنظمــة  لا) أ( بــصيغة الجمــع في الفقــرة الفرعيــة “الــدول”واســتخدام   - ١٧

ــالمفه  ــة ب ــوارد في التعريــف لا الدولي ــدول    وم ال ــة مــن ال ــشئها إلا مجموع وبإمكــان . يجــوز أن تن
الدولـة  ” أن إلى   ،الشرح أن يشير تحديدا، على غرار مـا اقترحتـه الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة                 

كمـة الخاصـة    المح، ويـورد مثـالي      “ومنظمة دولية يمكنهما إنشاء منظمة دولية باتفـاق       ) الواحدة(
ــان لــــسيراليون والمحك ــة للبنــ ــة الخاصــ ــرع، A/CN.4/637/Add.1 (مــ ــانيالفــ ــاء-  الثــ ، ١ -  بــ

  . )١ الفقرة
مـن مـشروع    ) ب( الـوارد في الفقـرة الفرعيـة         “قواعـد المنظمـة   ”وفيما يتعلق بتعريـف       - ١٨

غـير ذلـك مـن الأعمـال الـتي تتخـذها            ”سيما الجـزء الـذي يـشير في التعريـف إلى             ، ولا ٢المادة  
مع مراعاة شدة تنوع الأعمال التي تـشكل هـذه   ”ة بهذه الإشارة   ، رحبت دولة واحد   “المنظمة
بقــدر أكــبر مــن ] الــشرح[يوضــح ’’وأعربــت دولــة أخــرى عــن رغبتــها في أن . )١٢(“القواعــد

الطرح غير المقيد الـذي يفيـد بـأن         ’’وشككت في   ‘‘‘ غير ذلك من الأعمال   ’التفصيل مضمون   
لمنظمة مع أطراف ثالثة والأحكام القـضائية أو        ها ا تقواعد المنظمة قد تشمل الاتفاقات التي أبرم      

ن الطرح الوارد في الـشرح مقيـد      إ يمكن القول    غير أنه . )١٣(“قرارات التحكيم الملزمة للمنظمة   
ومـن الـصعب تـصور تعريـف مفـصل يـستوعب عـددا كـبيرا مـن                  . ‘‘قد’’فعلا باستخدام لفظ    

، علـى  “ي بـين قواعـد المنظمـة      تسلسل هرم ـ ’’وينطبق هذا أيضا على إدراج      . المنظمات الدولية 
ــا         ــة ومجموعــة مــن المنظمــات الأخــرى في تعليقاته ــصحة العالمي ــه منظمــة ال ــا رغبــت في غــرار م

تعريـف  ”وشـككت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في            . )١٦، الحاشية   A/CN.4/637 (المشتركة
لتأسيـسية  الواسع النطاق والذي يضم صكوكا تتجاوز في نطـا قهـا الـصكوك ا     ‘ قواعد المنظمة ’

ومــن جهــة أخــرى، . )٣، الفقــرة ١ -  بــاء-  الثــانيالفــرع، A/CN.4/637/Add.1 (“للمنظمــة
لاحظت منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي في تعليقاتهـا أن منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي نفـسها                       

_________________ 
  )١١(  A/CN.4/637  ،لاتحـاد الروسـي     ا نفس الاستفـسارين     أثارو. ٢ - الثاني، باء  الفرع)A/C.6/64/SR.16  ٧ ، الفقـرة (

 )٢ الفقرة -٢ - الثاني، باء الفرع، A/CN.4/636(وكوبا 

 .٣٧، الفقرة A/C.6/64/SR.16( هنغاريا   )١٢(  

 .)٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16(الاتحاد الروسي   )١٣(  
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ــا    ــال لمنظمــة تكــون فيه ــة الأساســية الناظمــة لعمــل المنظمــة    ”مث  أي اتخــاذ -القاعــدة الداخلي
ــق  ــرارات بتوافــ ــة حلــــف    - الآراء القــ ــشأت منظمــ ــتي أنــ ــدات الــ ــذكورة في المعاهــ ــير مــ  غــ

 “ المنظمـــــةةالأطلـــــسي ولا في أي قواعـــــد رسميـــــة، بـــــل هـــــي ناتجـــــة عـــــن ممارســـــ شمـــــال
)A/CN.4/637، ــرع ــاني الف ــاء- الث ــتي    ويجــسد. )٢٦ -  ب ــة ال ــالا للمنظم ــاد الأوروبي مث  الاتح

  .والقرارات القضائيةقواعدها كل من الاتفاقات التي أبرمتها المنظمة  تدرج في
ينبغـي أيـضا    ‘‘ قواعـد المنظمـة   ’’واستنادا إلى الأمانة العامة للأمم المتحـدة فـإن تعريـف              - ١٩
ــسؤوليتها، لا    أن  ــستتبع مـ ــة يـ ــد المنظمـ ــهاك قواعـ ــوح إلى أن انتـ ــشير بوضـ ــهاك   يـ ــسبب انتـ بـ
ــزام القــانون الــدولي الــتي تتــضمنه     “القاعــدة” ــهاك الت تلــك ، في حــد ذاتهــا، ولكــن بــسبب انت

وأقـيم هـذا التمييـز بـين        . )٦، الفقـرة    ١ -  بـاء  -  الثـاني  الفـرع ،  A/CN.4/637/Add.1( القاعدة
، حيـث يبـدو أنـه المكـان     ٩في مـشروع المـادة   وذلـك  قواعد المنظمة لاحقـا في مـشاريع المـواد،       

تعريــف قواعــد ممــا يــبرر اتــساع نطــاق و. “وقــوع خــرق لالتــزام دولي”المناســب لأنــه يتنــاول 
تقوم في مشاريع المواد بدور يفوق مجرد تقريـر مـتى يقـع خـرق لالتـزام         أن هذه القواعد  المنظمة  

فلقواعــد المنظمــة مــثلا صــلة بتحديــد الجهــة المختــصة بــالإعراب عــن . بموجــب القــانون الــدولي
  .تقديم طلب باسم المنظمةبموافقة منظمة أو 

، “وكيـل ”  تعريفـا لل ــ    تتـضمن  ٢مـن مـشروع المـادة       ) ج(ولئن كانت الفقرة الفرعية       - ٢٠
وقد اقترحـت منظمـة التعـاون والتنميـة         . “جهاز’’ تتضمن أي تعريف لل ـ   فإن مشاريع المواد لا   

في الميــدان الاقتــصادي، والبنــك الــدولي، والأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة وبلجيكــا في تعليقاتهــا  
لـوكلاء في مـشاريع     ولعل من مزايا ذلك توضيح العلاقة بين الأجهـزة وا         . )١٤(إدراج تعريف له  

ــواد ــة  إدراج  هــو “جهــاز”وســيكون المكــان المناســب لتعريــف   . الم ــدة) ج(فقــرة فرعي . جدي
تـدرج  لكنـها   تتضمن المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة حكما بشأن المصطلحات المستخدمة،           ولا

يـشمل الجهـاز أي شـخص       ”، النص التالي بـشأن معـنى جهـاز للدولـة            ٤ من المادة    ٢في الفقرة   
ويمكـن إدراج تعريـف في مـشاريع       . “كيان لـه ذلـك المركـز وفقـاً للقـانون الـداخلي للدولـة               وأ

أي كيـان لـه ذلـك المركـز     ’’: صـيغة واقترحـت الأمانـة العامـة       . المواد الحالية على نفـس المنـوال      
وســيرا . )١٢، الفقــرة ٢ -  بــاء-  الثــانيالفــرع، A/CN.4/637/Add.1(‘‘وفقــا لقواعــد المنظمــة

  :لنهج، يمكن أن يكون نص الفقرة الفرعية كما يليعلى نفس ا
 أي شخص أو كيان له ذلـك   ‘‘يعنى مصطلح جهاز المنظمة الدولية    ”  )ج(    

  .المركز وفقا لقواعد المنظمة
_________________ 

، ٢ -  بـاء -  الثـاني الفـرع ، A/CN.4/637/Add.1  و٢ - بـاء    -  الثـاني  الفـرع  ،A/CN.4/637 انظر على التوالي    )١٤(  
 .٢، الفقرة ٢ - باء -  الثانيرع، الفA/CN.4/636 و ١١الفقرة 
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 الـواردة  “يـشمل ’’ويراعي هذا المقترح اقتراح البنك الدولي الداعي إلى الاستعاضة عـن كلمـة         
ورغـم تعـدد النـهج المتبعـة في         . “يعـني ”ولية الـدول بكلمـة       من المـواد المتعلقـة بمـسؤ       ٤في المادة   

تعريــف الجهــاز في الــصكوك التأسيــسية وغيرهــا مــن قواعــد المنظمــات الدوليــة، فإنــه يبــدو مــن 
هذا مـا يعكـس     و. يوجد له نظير في قواعد المنظمة المعنية       الأفضل عدم فرض مفهوم للجهاز لا     

  .ز بين الأجهزة والوكلاء في مشاريع الموادلأهمية المحدودة التي يكتسيها التميياأيضا 
إدراج ، فإنــه ســيتعين ٢ في مــشروع المــادة “الجهــاز”إذا قبــل اقتــراح إدراج تعريــف و  - ٢١

واسـتنادا إلى مـشروع المـادة    ). د( فقرة فرعية جديدة هـي الفقـرة الفرعيـة    في “وكيل”تعريف  
 أو الكيانـات ممـن تتـصرف        المـوظفين الـرسميين وغيرهـم مـن الأشـخاص         ‘ الوكيـل ’يشمل  ’’،  ٢

وأعربت دولتان ومنظمة العمل الدولية عن رغبتها في إتمام هذا التعريـف            . ‘‘المنظمة بواسطتهم 
أوكـل إليـه جهـاز مـن أجهـزة المنظمـة أداء             ”بالنص تحديدا على أن الشخص أو الكيـان المعـني           

ة الفتـوى الـتي     وهـذا مـا يحـاكي بقـدر أكـبر صـيغ           . )١٥(“إحدى وظائفـه أو المـساعدة في أدائهـا        
ــة    ــدل الدولي ــأصــدرتها محكمــة الع ــم    شأن ب ــة الأم ــدة في خدم ــضات عــن الأضــرار المتكب التعوي

وعلــى الـرغم مــن أن غالبيـة أعــضاء اللجنــة أعربـت عــن تفـضيلها صــيغة مختــصرة     . )١٦(المتحـدة 
، فـإن بالإمكـان   )٢٣، الفقرة   A/54/610 (عندما نظرت في اقتراح مماثل قدم في تقريري السابع        

 في “جهـاز مـن أجهـزة   ”ومن الحلـول الوسـيطة الممكنـة حـذف عبـارة       . دة النظر في المسألة   إعا
مـا يـبرر هـذا الحـذف شـدة تنـوع النـهج المتبعـة في اسـتخدام مـصطلح                     لعل  و. الإضافة المقترحة 

  .  في قواعد المنظمات المختلفة“جهاز”
يراعـي جزئيـا شـواغل    أن ويبدو أن الاقتراح الوارد في نهايـة الفقـرة الـسابقة مـن شـأنه          - ٢٢

 في مـشاريع المـواد، علـى أقـل          ‘وكيـل ’يميـز تعريـف     ’’الأمانة العامة التي بمقتضاها دعت إلى أن        
ــذين لا        ــك ال ــة، وأولئ ــة دولي ــؤدون وظــائف منظم ــذين ي ــك ال ــين أولئ ــدير، ب ــذه   تق ــؤدون ه ي

لأمانـة  وقد أشارت ا  . )١٣، الفقرة   ١ -  باء -  الثاني الفرع،  A/CN.4/637/Add.1(“ الوظائف
ــضا عوامــل أخــرى      ــة أي ــسي أهمي ــه تكت ــة إلى أن ــان،   ’’العام ــل مركــز الــشخص أو الكي مــن قبي

ــان      ــة وذلـــك الـــشخص أو الكيـ ــة بـــين المنظمـ ــسيطرة القائمـ ــة الـ ــة ودرجـ ــة بالمنظمـ  ‘‘والعلاقـ
ويمكن اعتبار هـذه العناصـر واردة ضـمنيا في اشـتراط أن يكـون وكـلاء المنظمـة                . )١٢ الفقرة(

_________________ 
، A/CN.4/636(لنمـسا  او )٢ -بـاء   - الثـاني الفـرع   ،  A/CN.4/636  و ٤٤، الفقـرة    A/C.6/64/SR.16(البرتغال    )١٥(  

ــانيالفـــرع  ــاء  - الثـ ــ، ٢ -بـ ــة  ) ٣ رةالفقـ ــة العمـــل الدوليـ ــرع، A/CN.4/637(ومنظمـ ــاء، الفـ ــاني، بـ ، ٢ الثـ
، A/CN.4/636(الحاليـة  ) ج(قدمت بلجيكـا اقتراحـا مختلفـا يـدرج صـياغة أخـرى ممكنـة للفقـرة              و). ٢ الفقرة
 ). ٣، الفقرة ٢ -  باء-  الثانيرعالف

 .I.C.J. Reports, 1949, p. 177: انظر  )١٦(  
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ولعـل مـن المفيـد تفـصيل        . “أو الكيانات ممن تتصرف المنظمـة بواسـطتهم       الأشخاص  ”الدولية  
  . هذه النقطة في الشرح

 بـدلا مـن   “يـشمل ”ولاحظ البنك الدولي ومنظمة العمل الدوليـة أن اسـتخدام كلمـة       - ٢٣
عبـارة   غير ملائم مـا دام هـذا التعريـف يتـضمن أيـضا إشـارة إلى                  “وكيل” في تعريف    “يعني”
فاسـتخدام  . )٢ - بـاء  -  الثـاني  الفـرع ،  A/CN.4/637(“  أو الكيانـات   غيرهم من الأشخاص  ”

.  ســيكون مــبررا إذا كــان تعريــف وكيــل يتــضمن إشــارة إلى قواعــد المنظمــة  “يــشمل”كلمــة 
مـن  ) ١٠( و) ٨(، علـى غـرار مـا ذكـر في الفقـرتين             “يشمل ” تعبير يتلك الحالة، سيوح   وفي

ــادة    ــشروع المـ ــرح مـ ــرة A/64/10 (٥شـ ــان   ، بإ)٥١، الفقـ ــشخص أو الكيـ ــار الـ ــة اعتبـ مكانيـ
وبما أن تعريـف    . قواعد المنظمة لا حتى ولو لم يعتبر كذلك بموجب        الحالات الاستثنائية وكي   في
يتـــضمن إشـــارة  ، لا أعـــلاه٢٠ المقتـــرح في الفقـــرة “الجهـــاز”، خلافـــا لتعريـــف “الوكيـــل”
ــدو   لا“يعــني”  بتعــبير“يــشمل” قواعــد المنظمــة، فــإن الاستعاضــة المقترحــة عــن تعــبير    إلى تب
  .ملاءمة أكثر
، فإنــه ســيكون مــن الأفــضل تجنــب “الجهــاز”وإذا اســتبقيت الفكــرة بمــا فيهــا تعريــف   - ٢٤

 بالإشـارة بوضـوح     هوهذا مـا يمكـن تحقيق ـ     . التداخل غير الضروري بين فئتي الأجهزة والوكلاء      
ــه لا ــن غــير أج      إلى أن ــات م ــة إلا الأشــخاص والكيان ــة الدولي ــبر وكــلاء للمنظم ــك  يعت ــزة تل ه
  : صياغة التعريف على النحو التاليويمكن عندها إعادة. المنظمة

موظفــا رسميــا أو شخــصا أو كيانــا آخــر  ‘‘ الوكيــل’’يعــني مــصطلح   )د(    
الجهاز الذي تتصرف المنظمة بواسـطته، توكـل إليـه المنظمـة أداء إحـدى وظائفهـا                  غير

  .أو المساعدة في أدائها
  

  توصية    
: قــدمت الاقتراحــات التاليــة بــشأن البــاب الأوليــشار إلى أنــه رع، وفي ختــام هــذا الفــ  - ٢٥

، علـى النحـو     ٢، في مـشروع المـادة       “الجهـاز ”جديـدة بـشأن تعريـف       ) ج(إدراج فقرة فرعيـة     
الحاليــة، بعـد إعــادة صــياغتها وفقــا  ) ج( أعــلاه، وجعـل الفقــرة الفرعيــة  ٢٠المقتـرح في الفقــرة  

   ).د(قرة الفرعية ، هي الف٢٤للاقتراح الوارد في الفقرة 
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  )الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن المنظمة الدولية(الباب الثاني   -ثالثا   
  ٤مشروع المادة     

عربت إحدى الدول عن رغبتها في إدراج الضرر ضمن عناصـر الفعـل غـير المـشروع                 أ  - ٢٦
يتعلـق بمـسؤولية    نوقـشت هـذه المـسألة فيمـا          و .)١٧(٤دوليا المنصوص عليهـا في مـشروع المـادة          

يتوقــف علــى مــضمون الالتــزام الأولي، ولا توجــد  ”واعتُــبر حينــها أن شــرط الــضرر  . الدولــة
والحاجة إلى تحقيق الاتساق بين الصكوك الـتي تعـدها اللجنـة             .)١٨(“قاعدة عامة في هذا الشأن    

  .وليةبشأن المسؤولية الدولية تستدعي اتباع النهج نفسه فيما يتعلق بمسؤولية المنظمات الد
مــسؤولية المنظمــة الدوليــة ”وطلبــت دولــة أخــرى توضــيح مــا ورد في الــشرح مــن أن   - ٢٧
. )١٩ (“تنــشأ أيــضاً في بعــض الحــالات عنــدما لا يُــسند التــصرف إلى تلــك المنظمــة الدوليــة  قــد
الحـالات الـتي تتحمـل      ”يحدث هذا، حسب ما ذهبت إليـه الدولـة نفـسها، لـيس فقـط في                  وقد

وإنمــا قــد  ؛)٢٠(“هــذه المــسؤولية) بمقتــضى بنــد في معاهــدة مــثلا(ة صــراحة فيهــا المنظمــة الدوليــ
يحــدث أيــضا عنــدما تكــون المنظمــة الدوليــة مــسؤولة، وفقــا للفــصل الرابــع مــن البــاب الثــاني،   

  .يتعلق بعمل دولة أو منظمة دولية أخرى فيما
 تحديـد    إلى القـانون الـدولي مـن أجـل         ٤وترى إحدى الدول أن إشارة مـشروع المـادة            - ٢٨

غـير واضـح    ”متى يُسند العمل إلى المنظمة الدولية إشارة يكتنفها الغموض لأن القانون الـدولي              
 مـن إشـارة إلى القـانون        ٤ وينبغي أن يُنظر إلى ما ورد في مشروع المادة           .)٢١(.“في هذا الصدد  

ــادة    ــدولي في إطــار ســياق مــشروع الم ــواد مــن    . ال ــذلت في مــشاريع الم ــد ب ــة ٨ إلى ٥وق  محاول
  .لتوضيح قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإسناد

  

_________________ 
  .٤-رع الثاني باء، الفA/CN.4/636كوبا،   )١٧(  
، ٢، شـــرح المـــادة ٧٧الفقـــرة الثـــاني،  المجلـــد الثـــاني، الجـــزء، ٢٠٠١حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي، انظـــر   )١٨(  

  ).٩( الفقرة
  )١٩(  )A/CN.4/636  مـن شـرح الفـصل الأول مـن البـاب           ) ١(، حيـث تـشير إلى الفقـرة         )٣ - بـاء  - ، الفرع الثاني

  ).٥١، الفقرة A/64/10(الثاني 
  .لمرجع نفسها  )٢٠(  
المعيـار الأساسـي لإسـناد المـسؤولية إلى         ”، حيـث أردفـت قائلـة إن         )٣٠، الفقرة   A/C.6/64/SR.16(المكسيك    )٢١(  

سـيما في الحـالات حيـث لا يتـضمن الـصك المنـشئ للمنظمـة أحكامـاً صـريحة بـشأن                   المنظمات الدوليـة، ولا   
  .“المسألة، ما زال هو السيطرة الفعلية على الأفعال المعنية
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  ٥مشروع المادة     
تُطبق قواعد المنظمـة علـى تحديـد مهـام          ” على أنه    ٥ من مشروع المادة     ٢تنص الفقرة     - ٢٩

بنـاء علـى تعليمـات      ”وبصورة عامة، من المفـروض أن يتـصرف الوكيـل           . “أجهزتها ووكلائها 
، A/CN.4/637(هو ما يفضل البنك الدولي أن يبينـه الـنص           ، و “المنظمة المعنية أو تحت سيطرتها    

غـير أن المنظمـة الدوليـة عنـدما تـسند وظـائف إلى وكيـل           ). ١، الفقرة   ٤ - باء - الفرع الثاني 
دون أن تعطي التعليمات أو تمارس السيطرة، فإنها مع ذلك تتصرف بواسـطة الوكيـل، وينبغـي       

والاسـتنتاج نفـسه ينطبـق أيـضا علـى الحالـة الـتي          . عدم إعفائها من إسناد تصرف الوكيل إليهـا       
توجد كيانات شـبه مـستقلة منحتـها المنظمـات المنـشئة لهـا        ”أشارت إليها إحدى الدول بقولها      

صلاحيات هامة لكـن تـصرفها لا تـستطيع أن تـسيطر هـذه المنظمـات عليـه، علـى الأقـل لـيس                        
  .)٢٢(“‘فعلية’بطريقة 

 في مـشروع  “سلوك الأفراد من الخـواص ”إدراج وأعربت دولة أخرى عن رغبتها في    - ٣٠
يتــصرف تحــت ”ويتعلــق هــذا الاقتــراح بإســناد تــصرف شــخص مــن الخــواص وهــو  . ٦المــادة 

إذ يبـــدو أن هـــؤلاء الأشـــخاص  .)٢٣(“الـــسيطرة الفعليـــة للمنظمـــة ويمـــارس وظـــائف المنظمـــة
، ٥وع المـادة    ولذلك يُسند تـصرفهم إلى المنظمـة الدوليـة وفقـا لمـشر            . يشملهم تعريف الوكلاء  

). ٥١، الفقــرة A/64/10(مــن شــرح مــشروع هــذه المــادة  ) ١٠(علــى النحــو المــبين في الفقــرة  
 موضع أقل ملاءمة لإيراد قاعدة تتعلق بإسناد تـصرف الخـواص، لأنـه يتعلـق                ٦ومشروع المادة   

بتــصرف الأجهــزة والــوكلاء الــذين تــضعهم دولــة أو منظمــة دوليــة تحــت تــصرف منظمــة          
  .أخرى دولية
ــشرح أن         - ٣١ ــشمال الأوروبي أن يوضــح ال ــدان ال ــود بل ــة أخــرى، ت ــن ناحي الخــبراء ”وم

 الـذين يُعـارون للمنظمـة الدوليـة         “المدنيين أو العسكريين، أو المستشارين أو غيرهم من الأفراد        
 ولــيس في نطــاق مــشروع “٥يــدخلون في نطــاق القاعــدة العامــة الــواردة في مــشروع المــادة ”

 إلى أنــــه عنــــدما يكــــون ٦مــــن شــــرح مــــشروع المــــادة ) ١(الفقــــرة وتــــشير . )٢٤(٦ المــــادة

_________________ 
  .، حيث فضلت حلا مختلفا)٣٧، الفقرة A/C.6/64/SR.16(هنغاريا   )٢٢(  
  ).٢، الفقرة ٧ - باء -، الفرع الثاني A/CN.4/636(النمسا   )٢٣(  
، A/C.6/64/SR.15،  )يـسلندا والـدانمرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج         أ(الدانمرك، باسم بلدان الشمال الأوروبي        )٢٤(  

  .٢٦الفقرة 
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من الواضح أن تصرف ذلـك الجهـاز لا يُـسند إلا إلى             ”للمنظمة، فإنه   ‘‘ كليا معارا’’ ما جهاز
  . ٥ويمكن إدراج النقطة نفسها في شرح مشروع المادة  .)٢٥(“المنظمة المتلقية

  
  ٦مشروع المادة     

 علـى   “الـسيطرة الفعليـة   ”، وخـصوصا    ٦مـشروع المـادة     أُعرب عن آراء مختلفة بشأن        - ٣٢
تصرف الجهاز التابع للدولة أو المنظمة الدولية الذي يوضع رهن إشارة منظمـة أخـرى باعتبـار                 

يـضاف  ”فالنمـسا تـود أن      . تلك السيطرة الفعلية معيارا لإسـناد التـصرف إلى المنظمـة الأخـيرة            
، ٧ - بـاء  - ، الفـرع الثـاني   A/CN.4/636 (“أيضا إلى معيار الـسيطرة ممارسـة وظـائف المنظمـة          

ومن الممكن اعتبار أن هذا المعيار الإضـافي وارد ضـمنيا، ولكـن مـن الممكـن أيـضا                   ). ١الفقرة  
  .إيراده صراحة في الشرح

وفي ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضيتي بهرامـي                    - ٣٣
ينبغـي إسـناده للمنظمـة الدوليـة الـتي تمـارس            ”ن التـصرف    ذهبـت اليونـان إلى أ      ،)٢٦(وساراماتي

). ٥٨، الفقـرة    A/C.6/64/SR.16 (“سيطرة مطلقـة ولـيس للدولـة الـتي تمـارس سـيطرة تـشغيلية              
في غيـاب النقـد القـضائي لمعيـار الـسيطرة           ”ومن ناحية أخرى، لاحظت المملكـة المتحـدة أنـه،           

 “٦الأمـر إجـراء تغـيير علـى مـشروع المـادة           يتطلـب   ” في قرار المحكمـة الأوروبيـة، لا         “الفعلية
)A/C.6/64/SR.16 الــرأي ”وأعربــت بلــدان الــشمال الأوروبي عــن اتفاقهــا مــع ). ٢٣، الفقــرة

 بـأن المـسؤولية الدوليـة للمنظمـة الدوليـة يجـب أن تنحـصر في        ٦الوارد في شرح مشروع المادة   
تيفاء معيــار الــسلطة والــسيطرة حــدود مــا تبلغــه ســيطرتها التنفيذيــة الفعليــة، بــدلا مــن مجــرد اس ــ

_________________ 
يبدو أن هذه الفقرة ترد على وجهة نظـر نقديـة أعربـت عنـها منظمـة العمـل الدوليـة                  . ٥١لفقرة  ، ا A/64/10ا  )٢٥(  

يوضـع   الدوليـة  في قانون الخدمـة المدنيـة     طريقتين  ”، وذلك بشأن ضرورة مراعاة      ٦فيما يتعلق بمشروع المادة     
  ).٥ - باء - الثاني، الفرع A/CN.4/637 (“في إطارهما الموظفون الوطنيون رهن إشارة المنظمات الدولية

وبالإضـافة إلى مـا ذُكـر    ). ٥١، الفقرة A/64/10 (٦من شرح مشروع المادة ) ٩(بُحث هذا القرار في الفقرة    )٢٦(  
، )١٠٢، الحاشية   A/64/10(في الشرح من أعمال فقهية تنتقد تطبيق المحكمة الأوروبية لمعيار السيطرة الفعلية             

 C.A. Bell, “Reassessing multiple attribution: the International Law Commission: يمكن الإشـارة أيـضا إلى  

and the Behrami and Saramati decision”, New York University Journal of International Law and 

Politics, vol. 42 (2010), p. 501و C. Laly-Chevalier, “Les opérations militaires et civiles des Nations 

Unies et la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue Belge de Droit International, vol. 40 

(2007), p. 627 at pp. 642-644و F. Messineo, “The House of Lords in Al-Jedda and Public International 

Law: Attribution of Conduct to UN-Authorized Forces and the Power of the Security Council to 

Displace Human Rights”, Netherlands International Law Review, vol. 56 (2009), p. 35 at pp. 39-43؛ 
 L.-A. Sicilianos, “L’(ir)responsabilité des forces multilatérales?”, in International Law and the Quest و

for its Implementation. Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, L. Boisson de Chazournes and M. 

Kohen, eds. (Leiden/Boston: Brill, 2010), p. 95 at pp. 98-106.  
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ــتين ــأن       .)٢٧(“المطلقـ ــل بـ ــشرح والقائـ ــوارد في الـ ــرأي الـ ــا الـ ــدت ألمانيـ  لقوات ا”تصرفوأيـ
ــات أو للدول العسكرية ــدة  يسند لا الدولية المنظمـ ــم المتحـ ــس يأذن عندما إلى الأمـ  الأمن مجلـ
ــدابير  الدولية للمنظمات أو للدول ــاذ التــ ــاديتسلسل إطار خارج اللازمة باتخــ  تلك يربط  قيــ
وورد الاستنتاج نفسه فيما أدلت به الأمانـة العامـة مـن تعليقـات       .)٢٨(“ بالأمم المتحدة  القوات

 - بـاء  -، الفـرع الثـاني   A/CN.4/637/Add.1(تفصيلية استعرضت فيهـا ممارسـة الأمـم المتحـدة           
  ).١٠ إلى ٢، الفقرات من ٢
الظـروف  ”تـاج المـرء إلى النظـر في         ولتسوية المـسألة المتعلقـة بكنـه الـسيطرة الفعليـة، يح             - ٣٤

ــة وأعــضاؤها       ــه المنظمــات الدولي ــذي تعمــل في ــسياق الخــاص ال ــة وال ــة الكامل ــق “الوقائعي ، وف
وهذا يعـني، في حالـة قـوة لحفـظ الـسلام تابعـة               .)٢٩(أكدت عليه المملكة المتحدة في بيان لها       ما

ــدأ إســناد تــصرف القــو    لمتحــدة،للأمــم ا ــه بينمــا ينبغــي مــن حيــث المب ة إلى الأمــم المتحــدة،   أن
. السلطة الفعلية على تصرف معين قد تكون بيد الدولة المساهمة وليس بيـد الأمـم المتحـدة                 فإن

ومن الأمثلة المستقاة من الممارسة والتي تبين النـهج نفـسه مـا ورد في الآونـة الأخـيرة في حكـم                      
كـسيل وارتـأت فيـه       أصدرته المحكمـة الابتدائيـة في برو       ٢٠١٠ديسمبر  / الأول نون كا ٨مؤرخ  

أن القرار الذي اتخذه قائد الوحدة البلجيكية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المـساعدة إلى روانـدا                 
ــع في كيغــالي في نيــسان     ــائم بحكــم الواق ــل /بمغــادرة مخــيم لاجــئين ق ــرار  ١٩٩٤أبري ــا هــو ق  إنم

  .)٣٠(“ بلجيكا وليس تحت إشراف البعثةشرافتحت إ اتُّخذ”
سـيما الـسياسية    انة العامة إلى أن الأمم المتحدة، لعدد من الأسـباب، ولا     وأشارت الأم   - ٣٥

منــها، درجــت في ممارســتها علــى العمــل بمبــدأ مــسؤولية الأمــم المتحــدة تجــاه الأطــراف الثالثــة    
 ٦إدراج مـشروع المـادة      ”ومع ذلك، أيدت الأمانة العامـة       . يتعلق بعمليات حفظ السلام    فيما

مـا في تحديـد المـسؤوليات بـين الأمـم المتحـدة والـدول الأعـضاء فيهـا                 توجيهيـا عا   بـدأ باعتباره م 
فيما يتعلق بالأجهزة أو الوكلاء الذين يوضعون تحت تـصرف المنظمـة، بمـا في ذلـك مـا يتـصل                     

_________________ 
  )٢٧(  A/C.6/64/SR.15 وأعربت بلجيكا عن رأي مماثل . ٢٧، الفقرة)A/CN.4/636 ٧ - باء -، الفرع الثاني(  
  )٢٨(  A/CN.4/636    حيث وردت الإشـارة إلى الفقـرة         ٦ - باء -، الفرع الثاني ،)مـن شـرح الفـصل الثـاني مـن          ) ٥

  ).٥١، الفقرة A/64/10(الباب الثاني 
  )٢٩(  A/C.6/64/SR.16   وليس واضحا السبب الداعي إلى اعتبـار هـذا الجـزء مـن البيـان انتقـادا للنـهج                   . ٢٣، الفقرة

  .الذي اتبعته اللجنة
، Mukeshimana-Ngulinzira and others v. Belgian State and others, para. 38منـشور، قـضية   حكـم غـير     )٣٠(  

 une décision prise sous l’égide de la Belgique et non de”: وورد الاقتبـاس بالفرنـسية علـى النحـو التـالي     

l’UNAMIR“.  



A/CN.4/640
 

18 11-26193 
 

، ٣ -، الفـرع الثـاني، بـاء        A/CN.4/637/Add.1 (“بأنشطة المنظمة في سياقات أخـرى احتمـالا       
  ).٦الفقرة 

  
  ٧ المادة مشروع    

، تُــسند الأفعــال المتجــاوزة لحــدود الــسلطة إلى المنظمــة الدوليــة ٧وفقــا لمــشروع المــادة   - ٣٦
.  من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول         ٧بشروط مماثلة لتلك التي تنطبق على الدول وفقا للمادة          

وكـان هـذا المعيـار موضـع تـشكيك           .)٣١(وقد أبدت إحدى الدول شكوكا بـشأن هـذا المعيـار          
نظمــة الــصحة العالميــة، إلى جانــب مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى،    ملأيــضا مــن قبــ

 المنظمــات وحصانات امتيازات المنطبقــة علــى السائدة رساتلممــاوا لقواعدا”قالــت إن  حيــث
ــة ــال    الدوليـ ــذه الأفعـ ــة هـ ــابطا لطبيعـ ــأنها أن تـــشكل ضـ ــن شـ ــا مـ ، A/CN.4/637 (“ووكلائهـ
فقـد يكـون ثمـة سـبب        .  تتنـاول مـسألة مختلفـة      واعـد غـير أن هـذه الق     ). ٦ - باء -الثاني   الفرع

لعدم توسيع نطاق الحصانات لتشمل الأعمال المتجاوزة لحدود الـسلطة، بـل وحـصرها ضـمن                 
ولا ينطبــق . حــدود الوظــائف الــتي سُــمح للمنظمــة بممارســتها في إقلــيم الدولــة مانحــة الحــصانة 

 فيمــا يتعلــق بعمــل   منظمــةالــسبب نفــسه بالــضرورة عنــد الاحتجــاج بالمــسؤولية الدوليــة لل      
  .مشروع غير
ثمة ممارسة توحي بأنه عندما يتصرف بصفته الرسميـة وضـمن           ”وترى الأمانة العامة أن       - ٣٧

الوظائف العامة للمنظمة جهاز أو وكيل تخوله المنظمة تلك الـصفة، ولكـن تـصرفه يخـرج عـن                   
 “نطـــــاق الإذن الممنـــــوح، فـــــإن ذلـــــك الفعـــــل قـــــد يعتـــــبر مـــــع ذلـــــك فعـــــلا للمنظمـــــة  

)A/CN.4/637/Add.1 وممــا يؤســف لــه أنــه لم تقــدم أي ). ٢ ، الفقــرة٤ -، الفــرع الثــاني، بــاء
يقـوم  لا ”وذهبـت الأمانـة العامـة إلى أن الإسـناد إلى الأمـم المتحـدة            . أمثلة على تلك الممارسـة    

 ‘“يتصرف بصفته الرسمية في حـدود الوظـائف العامـة للمنظمـة           ’إلا إذا كان الجهاز أو الوكيل       
 بـصفته الرسميـة واردة بـصورة ضـمنية في نـص             يـل وفكـرة تـصرُّف الجهـاز أو الوك       ). ٥ فقرةال(

). ٥١، الفقـرة    A/64/10(من الشرح   ) ٤( ومنصوص عليها صراحة في الفقرة       ٧مشروع المادة   
  .“الوظائف العامة للمنظمة”ويمكن إضافة إشارة إلى 

 استــشهدت بهــا اللجنــة في  الــتي١٩٨٦ولاحظــت الأمانــة العامــة أيــضا أن فتــوى عــام   - ٣٨
 .)٣٢(“لا تعكــس ممارســة متــسقة للمنظمــة”) ٥١، الفقــرة A/64/10(مــن الــشرح ) ٤(الفقــرة 

غـــير أن الأمانـــة العامـــة لم تـــورد إلا مثـــالا واحـــدا، وهـــو فتـــوى لمكتـــب الـــشؤون القانونيـــة   
_________________ 

  .٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16الاتحاد الروسي،   )٣١(  
  )٣٢(  A/CN.4/637/Add.1 ٤، الفقرة ٤ - باء -، الفرع الثاني.  
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م قد تكون ثمة فعلا حـالات تتعلـق بأعمـال يقـو    ” بأنه لمكتب، حيث أفتى ا   ١٩٧٤عام   مؤرخة
ــراد قــوة خــارج إطــار العمــل وتعتــرف الأمــم المتحــدة علــى النحــو الملائــم بأنهــا ترتــب        بهــا أف

  .وهذا مقطع ينبغي إدراجه في الشرح .)٣٣(“مسؤوليتها
  

  ٨ المادة مشروع    
 المتعلق بالتصرف الذي تعترف به المنظمة الدوليـة وتتبنـاه،    ٨فيما يخص مشروع المادة       - ٣٩

ر الشرح التصرف الذي يقوم به بحكم الواقع موظـف موقـوف            اقترحت إحدى الدول أن يذك    
فقـد تكـون هـذه مـن الحـالات الـتي ترغـب فيهـا المنظمـة في أن                     .)٣٤(عن العمل أو انتهى تعيينه    

ومع ذلـك، يبـدو مـن الأفـضل عـدم بـذل محاولـة لتـضمين الـشرح تـصنيفا                     . اتعترف بمسؤوليته 
  . يها أمرا مناسباللحالات التي يمكن اعتبار الاعتراف بالمسؤولية ف

شــكل الاعتــراف، ومــا إذا كــان  ”وطلبــت الأمانــة العامــة بعــض التوضــيحات بــشأن    - ٤٠
ينبغي أن يتم فعل الاعتراف مع معرفة تامة بالطـابع غـير المـشروع للتـصرف، والآثـار القانونيـة              

ة، وهـذه احتياطـات مـن الحكمـة أن تتخـذها المنظم ـ            .)٣٥(“والمالية المترتبة على هـذا الاعتـراف      
إذ يتوقـف   .  إليها باعتبارها شروطا لـصحة الاعتـراف بإسـناد التـصرف           ينظرولكن لا يمكن أن     

ــة    ــده بدقـ ــن تحديـ ــة، ولا يمكـ ــسات الخاصـ ــى الملابـ ــراف علـ ــن  . شـــكل الاعتـ ــضا مـ ــدو أيـ ويبـ
مــسألة اختــصاص المنظمــة ”المناســب بــذل محاولــة لإبــداء بعــض الملاحظــات العامــة بــشأن  غــير
فهـذه مـن الأمـور      . “)٣٦(زتهـا بـالاعتراف بـذلك التـصرف أو تبنيـه          أي من وكلائهـا أو أجه      أو

  .التي يبدو أن من شأن قواعد المنظمة المعنية أن تشملها
 ٨من شرح مشروع المـادة      ) ٣(واعتبرت المفوضية الأوروبية أن مثالا واردا في الفقرة           - ٤١

)A/64/10 أدلــت بــه الجماعــة  ويتعلــق هــذا المثــال ببيــان  . “في غــير محلــه”كــان ) ٥١، الفقــرة
مستعدة لتحمل كامـل المـسؤولية الدوليـة عـن كافـة التـدابير في       ”الأوروبية ومفاده أن الجماعة  

 الــضريبية، ســواء اتخــذت التـدابير موضــوع الــشكوى علــى مــستوى الجماعــة  هيلاتمجـال التــس 
ا وأشارت المفوضـية الأوروبيـة إلى أن أسـاس هـذ          . “الأوروبية أو على مستوى الدول الأعضاء     

الاختـــصاص الحــصري في تنـــاول هـــذا الموضـــوع، وهـــي  ”البيــان أن الجماعـــة الأوروبيـــة لهـــا  
، الفـرع   A/CN.4/637 (“ تـصحيح الانتـهاك المحتمـل      ىتشكل الكيـان الوحيـد القـادر عل ـ        بذلك
وتترك هذه الملاحظة السؤال مفتوحا عما إذا كـان الأمـر ينطـوي في واقـع                ). ٧ - باء -الثاني  

_________________ 
  .المرجع نفسه  )٣٣(  
  .٢، الفقرة ٨ - باء -، الفرع الثاني A/CN.4/636السلفادور،   )٣٤(  
  )٣٥(  A/CN.4/637/Add.1 ١، الفقرة ٥ - باء -، الفرع الثاني.  
  .المرجع نفسه  )٣٦(  
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ومـن شـأن الاعتـراف بإسـناد التـصرف أن يتماشـى مـع               . بإسـناد التـصرف   الأمر على اعتـراف     
 ٦٣ في شـروح مـشروع المـادة         إليـه الموقف الذي كثيرا ما تتخـذه المفوضـية الأوروبيـة والمـشار             

)A/64/10 ٥١، الفقرة .(  
  

  ٩ المادة مشروع    
ع  مـن مـشرو  ٢أعربت دولتـان صـراحة عـن تأييـدهما للـصيغة الـتي جـاءت بهـا الفقـرة                      - ٤٢

خــرق الالتزامــات ”، الــتي تــنص علــى أن خــرق المنظمــة الدوليــة التزامــا دوليــا يــشمل  ٩المــادة 
من شـرح مـشروع     ) ٤(وقد جاء في الفقرة     . )٣٧(“الدولية التي قد تنشأ بموجب قواعد المنظمة      

 للالتزامـات المنـصوص عليهـا في قواعـد المنظمـة تجعـل مـن المفـضل         العمليةالأهمية ” أن  ٩المادة  
، A/64/10 (“أي شــك في أن خــروق هــذه الالتزامــات تنــدرج أيــضا ضــمن هــذه المــواد تبديــد 
 قد يفضي خطأً إلى الاسـتنتاج غـير   ٢الاحتفاظ بالفقرة   ”ويرى البنك الدولي أن     ). ٥١الفقرة  

والــذي مفــاده أن خــرق أي قاعــدة مــن قواعــد ) لجنــةالــذي أنكــره صــراحة شــرح ال(المــدعوم 
ــرق لالتـ ــ   ــضرورة خـ ــو بالـ ــة هـ ــاني  A/CN.4/637 (“زام دوليالمنظمـ ــرع الثـ ــاء -، الفـ ، ٨ - بـ

ــرة ــن         ). ٢ الفق ــد م ــشرح المزي ــضمين ال ــب ت ــة إذ تطل ــة العام ــإن الأمان ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
 القواعـد، حـالات خـرق القـانون الـدولي الـواردة في            ”التوضيحات، لاحظـت عـن صـواب أن         

ت خـرق لالتـزام دولي   وليس حالات خرق القواعد بصفة عامة، هي وحدها التي ستعتبر حـالا     
، ٦ - بـــاء  -، الفـــرع الثـــاني  A/CN.4/637/Add.1(“ ٩بـــالمعنى الـــوارد في مـــشروع المـــادة    

  ).٣ الفقرة
منفـصل عـن    ”وخلصت المفوضية الأوروبية من ملاحظتها أن قانون الاتحـاد الأوروبي             - ٤٣

لا تنظمهـا مبـادئ   العلاقة بين الاتحـاد والـدول الأعـضاء فيـه       ” إلى استنتاج أن     “القانون الدولي 
ويبـدو أن    .)٣٨(“القانون الدولي، بل ينظمها القانون الأوروبي بوصفه مصدرا مستقلا للقـانون          

فلـئن كانـت ثمـة دون شـك قواعـد في القـانون الـدولي يـستبعدها قـانون                    .  شططا القولفي هذا   
 مستبعدا تمامـا    الاتحاد الأوروبي في العلاقة بين الاتحاد وأعضائه، فإن تطبيق القانون الدولي ليس           

  .)٣٩(حتى في المجالات التي يغطيها قانون الاتحاد الأوروبي

_________________ 
  ).٩ - باء -، الفرع الثاني A/CN.4/636(والبرتغال ) ٣٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16(هنغاريا   )٣٧(  
  )٣٨(  A/CN.4/637 ــاء -، الفــرع الثــاني ــان ٣ - ب  الملاحظــة وردت علــى مــشروع  رغــم أن هــذه. ٤  و٢، الفقرت

ــادة ــادة   ٤ الم ــشروع الم ــإن م ــة     ٩، ف ــد المنظم ــة لقواع ــة القانوني ــاول الطبيع ــذي يتن ــسب    ال ــسياق الأن ــدو ال يب
  .الملاحظة لمناقشة

ل الأوروبيـة، علـى ســبيل المثـال، في قــضية فـان دويـن ضــد وزارة الداخليـة، أن بعــض       لاحظـت محكمـة العــد    )٣٩(  
مبادئ القانون الدولي تظل تسري، في إطار العلاقات بـين الـدول الأعـضاء، علـى حريـة تنقـل مـواطني تلـك                        

 ، في ٤١/٧٤، القـضية    ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ٤انظر الحكم المؤرخ    . الدول داخل الجماعة الأوروبية   
European Court of Justice Reports, 1974, p. 1337, para. 22 .  مـن مبـادئ القـانون    ”حيث قالت المحكمـة إن
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وتساءلت المفوضية الأوروبية عن مدى ملاءمة الإشـارة إلى حكـم صـادر عـن محكمـة                   - ٤٤
 ٩مــــن شــــرح مــــشروع المــــادة ) ٩(العــــدل الأوروبيــــة في الأســــطر الأخــــيرة مــــن الفقــــرة  

)A/CN.4/637    ويمكـن ببـضع جمـل إضـافية بيـان سـبب            ). ٣قـرة   ، الف ٨ - بـاء  -، الفرع الثاني
غير أنـه لمـا كـان المقطـع نفـسه قـد أدرج في شـرح مـشروع                   . اقتباس هذا النص في هذا الموضع     

 وورد هناك بصورة أوضح سبب الإشارة إلى النص، فإنـه يبـدو مـن الأفـضل حـذف               ٤٧المادة  
  .٩هذه الإشارة من شرح مشروع المادة 

  
  ١٣ المادة مشروع    

 المتعلــق بتقــديم المنظمــة الدوليــة العــون أو المــساعدة في ١٣اء شــرح مــشروع المــادة جــ  - ٤٥
ويمكـن هنـا   . ارتكاب فعل غير مشروع دوليا شديد الاقتضاب، وواضح أنـه يحتـاج إلى تكملـة         

فعلـى سـبيل    .  مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول          ١٦نقل عناصر شتى مدرجة في شرح المـادة         
 الحــد الأدنى، رغــم احتمــال اعتبــاره معيــارا غــير مناســب مــن منظــور   معيــارالمثــال، مــن شــأن 

أن يسمح باستبعاد المسؤولية عنـدما تكـون مـساهمة المنظمـة الدوليـة بقـدر              ،)٤٠(السياسة العامة 
ــذكر  لا ــادة    . يكــاد يُ ــا ورد في شــرح الم ــى نحــو م ــشترط”لا ، ١٦وعل ــون  ي  أو أن يكــون الع

 أسهمت قد تكون أن يكفي بلالمـــشروع دوليـــاً،  غـــير لفعل في القيـــام بـــايـــةجوهرالمـــساعدة 
  .)٤١(“الفعل ذلك في حصول شأن ذاإسهاماً 

وهـي  ” ويتعلـق بـشرط   ١٣وثمة توضيح آخـر يمكـن إدراجـه في شـرح مـشروع المـادة                - ٤٦
وجـاء في   ). أ( المنـصوص عليـه في الفقـرة         “تعلم بالظروف المحيطـة بالفعـل غـير المـشروع دوليـا           

تقـدم مـساعدة أو معونـة       ”د المتعلقة بمـسؤولية الـدول أن الدولـة حـين             من الموا  ١٦شرح المادة   
ــة ــة أو مالي ــام بفعــل    ” ي فهــ“مادي لا تتحمــل عــادة تبعــة اســتخدام مــساعدتها أو معونتــها للقي

وإذا كانت الدولة المقدمة للمساعدة أو المعونة لا تعلـم بـالظروف الـتي         ”؛  “مشروع دوليا  غير
ــها أو    ــا اســتخدام معونت ــزم فيه ــل      يعت ــي لا تتحم ــة الأخــرى، فه ــب الدول ــن جان ــساعدتها م  م

 إن المنظمـة الدوليـة الـتي تـساهم ماليـا في مـشروع               يقولوبوسع المرء أن     .)٤٢(“مسؤولية دولية 
_________________ 

الدولي التي لا يمكن أن نعتبر أن معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية تصرف نظرها عنها في إطار العلاقات                 
  .“ا من حق الدخول أو الإقامةبين الدول الأعضاء، أنه يُمنع على أي دولة أن تحرم مواطنيه

 A. Reinisch, “Aid or assistance and direction and control between Statesراينـيش في  . هذا ما ذهـب إليـه أ    )٤٠(  

and international organizations in the commission of internationally wrongful acts”, International 

Organizations Law Review, vol. 7 (2010), p. 63 at pp. 71-72.  
  .٧٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ٢٠٠١، حولية لجنة القانون الدولي، ١٦من شرح المادة ) ٥(الفقرة   )٤١(  
وقـد أصـر البنـك الـدولي علـى ضـرورة إدراج هـذه الفكـرة         . ١٦مـن شـرح المـادة    ) ٤(المرجع نفسه، الفقرة    )٤٢(  

  ).٢ و ١، الفقرتان ١٠- باء -، الفرع الثاني A/CN.4/637 (١٣ادة شرح مشروع الم في
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ومـع ذلـك، يمكـن    . تنفذه دولة لا تكون في العادة مسؤولة عن الطريقة التي يـدار بهـا المـشروع            
ار عـن تنفيـذ مـشروع معـين بالنـسبة لحقـوق            أن تكون المنظمـة علـى بينـة ممـا قـد يـنجم مـن آث ـ                

وهـذه مـسألة أثـيرت، علـى        .  الحـق في الحيـاة     لـك الإنسان الواجبـة للأفـراد المتـضررين، بمـا في ذ          
  .)٤٣(سبيل المثال، فيما يتعلق بالامتثال لسياسات البنك الدولي التشغيلية

 القـانوني للأمـم     وينبغي في هـذا الـسياق الإشـارة إلى وثيقـة داخليـة أصـدرها المستـشار                  - ٤٧
وتتعلـق الوثيقـة بالـدعم المقـدم مـن بعثـة منظمـة              . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢المتحدة في   

الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة إلى القــوات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــو         
ــسلحة          ــوات الم ــذه الق ــن خطــر ارتكــاب ه ــة م ــذكرة داخلي ــه م ــا أشــارت إلي ــة، وم الديمقراطي

فقــد كتــب . هاكات للقــانون الإنــساني الــدولي وقــانون حقــوق الإنــسان وقــانون اللاجــئين  انتــ
  :المستشار القانوني

ــة             ــم المتحــدة في جمهوري ــة الأم ــة منظم ــل بعث ــا يجع ــن الأســباب م إذا وُجــد م
الكونغـــو الديمقراطيـــة تعتقـــد أن وحـــدات القـــوات المـــسلحة لجمهوريـــة الكونغـــو        

 المجموعة أو تلـك مـن النـصوص    هلية تنتهك أحكام هذالديمقراطية المشاركة في أي عم    
 أن هـذه الانتـهاكات لا تـزال         تعتقـد القانونية، وإذا وُجد من الأسباب ما يجعـل البعثـة           

تُرتكــب رغــم مــا بذلتــه البعثــة مــن مــساع لــدى القــوات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــو 
رة قانونيــة في الديمقراطيــة وحكومتــها، فــإن البعثــة لــن يكــون بوســعها أن تــستمر بــصو

ولـن يكـون    . [...] دعم تلك العملية، بل يجب عليها أن توقف مشاركتها فيهـا تمامـا            
 إلى  “الخـدمات ” أو دعـم     “اللوجـستي ” أن تقـدم بـصورة قانونيـة الـدعم           البعثةبوسع  

ــأن         ــاد ب ــدفعها للاعتق ــديها ســبب ي ــسلحة إذا كــان ل ــوات الم ــا الق ــوم به ــة تق أي عملي
نيـــة تقـــوم بانتـــهاك أي مجموعـــة مـــن تلـــك النـــصوص وحـــدات القـــوات المـــسلحة المع

 المنظمـة بموجـب القـانون       قوهذا ما ينشأ مباشـرة عمـا يقـع علـى عـات            . [...] القانونية
الدولي العرفي والميثاق من التزامات بإعمال حقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي             

  .)٤٤ (وقانون اللاجئين، وتعزيزها والتشجيع على احترامها
العلـم  ” أن  ١٣طلبت الأمانـة العامـة مـن اللجنـة أن تـبين في شـرحها لمـشروع المـادة                    و  - ٤٨

 “بظــروف الفعــل غــير المــشروع ينبغــي أن يُفهــم منــه أنــه يــشمل العلــم بعــدم مــشروعية الفعــل 
)A/CN.4/637/Add.1  ب(ولمـا كانـت الفقـرة الفرعيـة     ). ٦، الفقـرة  ٧ - باء -، الفرع الثاني (

_________________ 
تتعلق إحدى هذه الحالات مشروع أنبوب الغاز في غرب أفريقيا وآثاره على الأفـراد الـذين تعرضـوا لإعـادة                      )٤٣(  

  .التوطين غير الطوعي
  .www.nytimes.com، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٩نشرت الوثائق في صحيفة نيويورك تايمز،   )٤٤(  
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ــة الــتي تقــدم المــساعدة أن يكــون    ليةؤوتــشترط لكــي تنــشأ المــس  العمــل ” علــى المنظمــة الدولي
، فإنه لا يبدو من الضروري إدراج شرط إضافي بالعلم بعـدم            ‘‘مشروع لو ارتكبته المنظمة    غير

  .مشروعية العمل
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول لا يفيــد بــأن المــسؤولية ١٦ورغــم أن نــص المــادة   - ٤٩
ان جهــاز الدولــة المعــني ينــوي، بواســطة المعونــة أو المــساعدة المقدمــة، تيــسير تنــشأ إلا إذا كــ لا

 .)٤٥(حدوث العمل غير المشروع، فإن وجهة النظر هذه هي المعبر عنـها في الـشرح ذي الـصلة      
، ذهبت المفوضية الأوروبيـة إلى أنـه ينبغـي إضـافة نـص تقييـدي       ١٣ يتعلق بمشروع المادة  ماوفي
، A/CN.4/637(ا يتماشـى وشـروح المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول              في الـشرح بم ـ   ) شرط النيـة  (

واقترحــت الأمانــة العامــة أن يــبين الــشرح أنــه ينبغــي تكــون        ). ١٠ - بــاء -الفــرع الثــاني  
 ومـن جهـة أخـرى، اقترحـت كوبـا إسـقاط أي             .)٤٦(“ غير المـشروع   فعلالمساعدة موجهة لل  ”

ــة، عــلاوة علــى اقتراحهــا، علــى ســبي    ــة العلــم   إشــارة إلى الني ل التطــوير التــدريجي، إرســاء قرين
وفي ضوء هـذه التعليقـات المتـضاربة وصـعوبة التوفيـق بـين اشـتراط النيـة ونـص                   .)٤٧(بالظروف

  مناقــشة لأهميــة النيــة لــدى١٣ مــشروع المــادة حالحكــم، يبــدو مــن الأفــضل ألا تُــدرج في شــر
  . المنظمة الدولية التي تقدم المساعدة أو المعونة

  
  ١٤ادة  الممشروع    

ويتعلـق مـشروع المـادة هـذا     .  بمزيـد مـن التفـصيل   ١٤ينبغي أيضا شرح مشروع المادة        - ٥٠
ولـذلك مـن الممكـن، وفـق     . بممارسة التوجيـه والـسيطرة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً           

، إدراج )٢، الفقـــرة ١١ - بـــاء - ، الفـــرع الثـــانيA/CN.4/637(اقترحـــه البنـــك الـــدولي  مـــا
 حـالات الهيمنـة علـى ارتكـاب سـلوك غـير مـشروع لا مجـرد                  ايُقصد به ـ ”طرة  ملاحظة أن السي  

  .)٤٨( من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول١٧، على نحو ما جاء في شرح المادة “عليه الإشراف

_________________ 
  .٧٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ٢٠٠١، حولية لجنة القانون الدولي، ١٦من شرح المادة ) ٥(الفقرة   )٤٥(  
  )٤٦(  A/CN.4/637/Add.1     وردت الفكـرة نفـسها في التعليقـات الخطيـة الـتي           . ٧، الفقـرة    ٧ - بـاء  -، الفرع الثـاني

  .A/CN.4/636/Add.1أدلت بها سويسرا، 
  )٤٧(  A/CN.4/636 مــن منظــور التطــوير التــدريجي، اقترحــت كوبــا أيــضا  . ٢، الفقــرة ١١ - بــاء -، الفــرع الثــاني

بـأن يكـون العمـل غـير مـشروع دوليـا إذا ارتكبتـه المنظمـة الـتي تقـدم           ) ب(إسقاط الشرط الـوارد في الفقـرة     
ي توسـيع مـسؤولية المنظمـة الدوليـة     ومن شأن كلا المقتـرحين المـتعلقين بـالتطوير التـدريج    . المساعدة أو المعونة  

  .مقارنة بمسؤولية الدولة وهي تتصرف في ظروف مماثلة
  .٧٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ٢٠٠١، حولية لجنة القانون الدولي، ١٧من شرح المادة ) ٧(الفقرة   )٤٨(  
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 إلى أنــه مــن الممكــن أن يكــون ثمــة  ١٤مــن شــرح مــشروع المــادة ) ٤(وتــشير الفقــرة   - ٥١
وهــذا ). ٥١، الفقــرة A/64/10 (١٦مــشروع المــادة تــداخل جزئــي بــين مــشروع المــادة هــذا و 

التوجيــه ’مــادام ”التــداخل قــد يكــون محــدودا لأنــه، كمــا لاحظــت الأمانــة العامــة ذلــك،          
يتخذان شكل قرار ملزم، فإن من الصعب تصور قرار واحد يـسيطر علـى دولـة أو                 ‘ والسيطرة
ــاء A/CN.4/637/Add.1 (“يوجههــا ــاني، ب  ووردت الإشــارة إلى ).٣، الفقــرة ٨ - ، الفــرع الث

مــن شــرح مــشروع ) ٣( في الفقــرة ١٥ و ١٦احتمــال تــداخل مماثــل بــين مــشروعي المــادتين  
 تـداخل جزئـي بـين       توقـع وعلاوة على ذلـك، مـن الممكـن         ). ٥١، الفقرة   A/64/10 (١٥ المادة

ينبغــي للجنــة أن تــدرس طــرق ”واقترحــت إحــدى الــدول أنــه . ١٦  و١٣مــشروعي المــادتين 
رهنـا بأحكـام المـواد مـن        ”وهذا ما يمكن القيام به بـإدراج عبـارة          . )٤٩(“تداخلاتإزالة هذه ال  

 هغير أن الأمر ليس ضـروريا تمامـا لأن ـ       . ١٦ من مشروع المادة     ١ في آخر الفقرة     “١٥ إلى   ١٣
لا تناقض في أن تنشأ المسؤولية في بعض الظروف بموجب مشاريع مواد مختلفة عنـدما تـستوفى                 

  .ا كل واحد من مشاريع الموادالشروط التي ينص عليه
  

  ١٥ المادة مشروع    
 أنـــه ١٥ مــن شــرح مــشروع المــادة     ٣اقترحــت إحــدى الــدول أن يــبين في الفقــرة        - ٥٢
 ساريا إلا عندما يقترن القـرار الملـزم بعمـل إضـافي غـير مـشروع                 ١٥يصبح مشروع المادة     لا”

مـن الممكـن تـصور عمـل إكـراه          غـير أنـه      .)٥٠(“من قبيل التهديد باستعمال القوة أو اسـتعمالها       
  .يكون في حد ذاته عملا غير مشروع لا
  

  ١٦ المادة مشروع    
 مسؤولية المنظمة الدولية عن القـرارات والأذون والتوصـيات        ١٦يغطي مشروع المادة      - ٥٣

الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية الأعضاء لارتكاب فعل يكون غـير مـشروع لـو ارتكبتـه                 
 “الأعـضاء ” وربما كـان مـن الأدق أن يُـشار في مـشروع المـادة هـذا برمتـه إلى                     .المنظمة الأولى 
، لأنــه مــن الممكــن أن “الــدول الأعــضاء أو المنظمــات الدوليــة” بــدلا مــن مــومعلــى وجــه الع

فلـو نـص مـشروع المـادة         .)٥١(تستغل المنظمة الدولية تصرف عضو ليس دولة أو منظمة دوليـة          

_________________ 
  .٩، الفقرة A/C.6/64/SR.16الاتحاد الروسي،   )٤٩(  
  .٢، الفقرة ١٣ - باء -، الفرع الثاني A/CN.4/636ألمانيا،   )٥٠(  
 N. Blokker, “Abuse of the members: questions concerning draft article: بلوكر في. هذا التعديل اقترحه ن  )٥١(  

16 of the draft articles on responsibility of international organizations”, International Organizations 

Law Review, vol. 7 (2010), p. 35 at pp. 40-41.  
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لمترتبة علـى العـضو بـسبب تـصرفه في أعقـاب قـرار أو إذن أو               على بعض النتائج القانونية ا     ١٦
 الــذين لهــم صــفة الدولــة أو المنظمــة الدوليــة متــسقة مــع لأعــضاءتوصــية، لكانــت الإشــارة إلى ا

، ١٦ولما لم تكن تلـك النتـائج منـصوصا عليهـا في مـشروع المـادة       . نطاق مشاريع المواد الحالية  
  .فإنه من الأفضل حذف هذه الإشارة

وتساءلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن الأساس المنطقـي لمـشروع               - ٥٤
ــادة  ــية    ١٦المــ ــرار أو توصــ ــا قــ ــه لهــ ــتي يوجــ ــضو الــ ــة العــ ــل  ”، لأن الدولــ ــي أن تتحمــ ينبغــ

، A/CN.4/637 (“الطريقـــة الـــتي تنفـــذ أو لا تنفـــذ بهـــا القـــرار أو التوصـــية       عـــن  المـــسؤولية
 كانــت مــسؤولية الدولــة العــضو المعنيــة قائمــة بحكــم شــرط  ذاوإ). ١٢ - بــاء - الثــاني الفــرع

 يرمـي إلى منـع المنظمـة    ١٦، فإن مشروع المـادة  ١٨ الوارد في مشروع المادة  “عدم الإخلال ”
. الدولية من استغلال شخصيتها القانونية المستقلة من أجل الالتفاف علـى التـزام مـن التزاماتهـا                

، فإنهـا أعربـت عـن    “يفتقر إلى الوضـوح ‘ الالتفاف ’لحمصط”وبينما رأت المملكة المتحدة أن   
  . )٥٢(“١٦تأييدها للأساس المنطقي لمشروع المادة ”
 “لالتفـاف ا”وربما كـان مـن المفيـد النظـر في مـا إذا كـان مـن الـضروري الإشـارة إلى               - ٥٥
ويـشكل التفافـا علـى    ” (١فالكلمات الـواردة في آخـر الفقـرة     .)٥٣(١٦نص مشروع المادة   في
ويظهـر هـذا جليـا في       . إنما هي للتوضيح أكثر مما هـي لإضـافة شـرط          ) “زام دولي واقع عليها   الت

ــرة  ــن ا) ٤(الفق ــشرح،م ــه   ل ــى أن ــنص عل ــث ت ــل   ” حي ــة محــددة للتحاي ــشترط وجــود ني  “لا ي
)A/64/10 إســاءة اســتخدام منظمــة   ”غــير أنــه تــرى إحــدى الــدول اشــتراط      ). ٥١، الفقــرة

ولمـا كـان مـن الـصعب إثبـات النيـة في الممارسـة،                .)٥٤(“ةلسلطاتها عمدا للتهرب من المـسؤولي     
 يجعــل مــسؤولية الدولــة وفقــا لمــشروع  نفــإن الــشرط الــذي اقترحتــه هــذه الدولــة مــن شــأنه أ  

  . أمرا إشكاليا١٦ المادة
 الحالة التي توجه فيها المنظمـة الدوليـة إجـراءا           ١٦ من مشروع المادة     ١وتتناول الفقرة     - ٥٦

ــا إلى عــضو أو أك  ــرملزم ــسميتها    ٢وتتعلــق الفقــرة  . ث ــتي تختلــف ت ــالإجراءات غــير الملزمــة ال  ب
 “توصــية”وقــد يكــون مــن الملائــم أن تُــستخدم هنــا كلمــة       . بــاختلاف المنظمــات الدوليــة  

 فكرة إمكانية إسناد المسؤولية للمنظمـة الدوليـة عنـدما توصـي عـضوا               ندوتست. كمصطلح عام 
_________________ 

  )٥٢(  A/C.6/64/SR.16 وأدلــت المملكــة المتحــدة أيــضا بــبعض الملاحظــات فيمــا يتعلــق بــالتمييز بــين    . ٢٤، الفقــرة
عنــصر ”وطلبــت ســنغافورة توضــيحا بــشأن  . ١٦ مــن مــشروع المــادة  ٢ و ١الفئــتين المبينــتين في الفقــرتين  

  ).٧٦ الفقرة ،A/C.6/64/SR.15 (“الالتفاف
واقترحـت بلجيكـا أيـضا حـذف       . ٤٣  و ٤٢ أعـلاه، الـصفحتان      ٥١بلوكر، الحاشـية    . هذه النقطة أثارها ن     )٥٣(  

، ولكــن لــسبب )٢ و ١، الفقرتــان ١٤ - بــاء -، الفــرع الثــاني A/CN.4/636 (١الجــزء الأخــير مــن الفقــرة  
  .ددمختلف هو أن ذلك الجزء يدرج عنصرا ذاتيا قد يكون ممعنا في التش

تفهم ألمانيا أن فعل الالتفاف يعني إساءة اسـتخدام منظمـة    ”: ١٤ - باء -، الفرع الثاني    A/CN.4/636ألمانيا،    )٥٤(  
  .“لسلطاتها عمدا للتهرب من المسؤولية، وتؤيد القراءة التي تفسره على هذا النحو
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. ن يتجاهـل الأعـضاء بانتظـام توصـيات المنظمـة          بعمل معين إلى افتـراض أنـه مـن غـير المـرجح أ             
ومـن ناحيـة أخـرى، ونظـرا للعـدد      . إن بعضهم على الأقـل قـد يُحمـل علـى اتبـاع التوصـية              بل

 نطـاق مـسؤولية المنظمـة    ٢الكبير من التوصيات التي تصدرها المنظمات الدولية، توسع الفقـرة          
  .إلى حد بعيد

أوجـــدت التـــوازن الـــصحيح بـــين ”) ب( ٢وبينمـــا رأت إحـــدى الـــدول أن الفقـــرة   - ٥٧
كانــت بعــض  ،)٥٥(“ضــرورة الحفــاظ علــى معيــار عملــي فعــال والحاجــة إلى نهــج أكثــر تقييــدا 

فقـد شـدد صـندوق النقـد الـدولي علـى أن             . ٢الدول والمنظمـات الدوليـة أكثـر انتقـادا للفقـرة            
نــة العامــة، وتــرى الأما). ٧، الحاشــية A/CN.4/637 (“يمحاولــة للتطــوير التــدريج”الأمــر كــان 

على الأقل فيما يتعلق بالاقتراح الرامي إلى توسيع نطاق المسؤولية ليـشمل المنظمـات الدوليـة                ”
ــة         ــدول أو المنظمــات الدولي ــا لل ــد توجهه ــتي ق ـــالتوصيات ال ــصلة ب في بعــض الحــالات ذات ال
الأخــرى، أن في الأمــر توســيعا لمفهــوم المــسؤولية ليتجــاوز بكــثير نطــاق مــا ســلف مــن ممارســة  

، ١٠ - بـاء  -، الفـرع الثـاني      A/CN.4/637/Add.1 (“يتعلق بالدول أو المنظمـات الدوليـة       يماف
مــن الــشطط القــول بتحمــل منظمــة دوليــة   ”وذهبــت المفوضــية الأوروبيــة إلى أن  ). ٨ الفقــرة

وأعربـت   .)٥٦(“ةتوجههـا إلى دولـة أو منظمـة دولي ـ        ‘ توصـيات ’للمسؤولية علـى أسـاس مجـرد        
لا بـد أن    ”ن وجهة نظر مماثلـة، حيـث لاحظـت أنـه في حالـة التوصـية                 منظمة العمل الدولية ع   

ومـن ثم،  .  أي قرار من الدولة أو المنظمة الدولية بأن تقوم بذلك الفعـل           -يكون هناك تصرّف    
 عــن وأعربــت بلــدان الــشمال الأوروبي .)٥٧(“فــإنّ الرابطــة العليــة عقــدها منفــرط بهــذا الــشأن 

توصيات التي تقدمها منظمة دولية قـد تـثير مـسألة المـسؤولية             بأن ال [...] إزاء الاقتراح   ”قلقها  
 وجـود صـلة     ٢وأكدت عدة دول ضرورة أن يُشترط في الفقـرة           .)٥٨(“الدولية للمنظمة المعنية  

  .)٥٩(أوثق بين التوصية وتصرف العضو
_________________ 

  .٣٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،   )٥٥(  
  )٥٦(  A/CN.4/637١٢ - باء - ، الفصل الثاني.  
  .المرجع نفسه  )٥٧(  
ــدانمرك باســم بلــدان الــشمال الأوروبي      )٥٨(   ــه ال ــدانمرك والــسويد وفنلنــدا والنــرويج  (بيــان أدلــت ب ، )أيــسلندا وال

A/C.6/64/SR.15 ــه ينطبــق أيــضا علــى نــص     . ٢٨، الفقــرة ورغــم أن هــذا التخــوف ورد بــشأن الــشرح، فإن
   .١٦مشروع المادة 

قيـام صـلة وثيقـة للغايـة بـين          ”اشتراط  ) ١، الفقرة   ١٤ - باء -، الفرع الثاني    A/CN.4/636(اقترحت النمسا     )٥٩(  
ــة العــضو المعــني   ) ١٠، الفقــرة A/C.6/64/SR.16(وذهــب الاتحــاد الروســي  . “الإذن أو التوصــية وفعــل الدول

ــسرا  ن أ) ٧٧، الفقــرة A/C.6/64/SR.15(ولاحظــت ســنغافورة  . المــذهب نفــسه ) A/CN.4/636/Add.1(وسوي
الـصلة الواقعيـة وحـدها أم أن المطلـوب أيـضا      مـا إذا كـان المطلـوب قيـام        يمر مر الكرام على مـسألة       ”الشرح  

مـشروع المـادة    ’’أن  ) ٧٢الفقـرة   (ولاحظـت جنـوب أفريقيـا       . ‘‘وجود عنصر آخر، من قبيل القصد الغالب      
يوجـب عليهـا أن تقـاوم حـتى         التزاما مرهقا على عاتق الـدول الأعـضاء في المنظمـة            [...] من شأنه أن يرتب     

ــة في صــفوفها  ــادة  . “الــدول القوي  لا يزيــد في عــبء المــسؤولية الواقعــة علــى عــاتق   ١٦غــير أن مــشروع الم
  . أيضا٢ أعلاه، الفقرة ٥٤ويغطي اقتراح ألمانيا، الحاشية . الأعضاء
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ــر        - ٥٨ ــد النظـ ــة أن تعيـ ــا باللجنـ ــان حريـ ــا كـ ــدة، ربمـ ــذه الآراء المنتقـ ــل هـ ــالنظر إلى كـ وبـ
وفي حال حـذف هـذه       .)٦٠( الحالية ٢ الفقرة   ١٦ن ينبغي أن يتضمن مشروع المادة       كا إذا فيما

  :ويمكن أن يكون نصها كما يلي. ٣الفقرة، وجب أيضا تعديل الفقرة 
 سواء كان الفعل المعني غير مشروع دولياً أو لم يكن بالنـسبة             ١  الفقرة تنطبق    

  .إلى العضو أو الأعضاء الذين وجه إليهم القرار
  

  ١٩ المادة وعمشر    
 ١٩، في مـشروع المـادة       ‘صحيحة’وصف الموافقة بعبارة    ”لاحظت إحدى الدول أن       - ٥٩

 المتعلقـة  “الذي يتناول الموافقة باعتبارها من الظروف النافية لعـدم المـشروعية، لا يحـل المـشكلة          
مـر  وهـذا أ   .)٦١(“تـشكل موافقـة بالفعـل     ”بما إذا كانت التوصية الصادرة عـن المنظمـة الدوليـة            

 ولا في الـشرح ذي الـصلة    ١٩وعلى كل حال، ليس في مشروع المادة        . يتوقف على الظروف  
 غـير أن بوسـع الـشرح أن يـبين،    . محاولة لتبيان متى تكون الموافقة قائمة في ظـل ظـروف محـددة    

أن الموافقــة الــتي تعطيهــا المنظمــة الدوليــة  ،)٦٢(حــسبما تقترحــه تلــك الدولــة نفــسها فيمــا يبــدو
أن تمس بما قد يكون لأعضائها من حقوق علـى المنظمـة الدوليـة الـتي ترتكـب عمـلا                    يمكنها   لا

  .يكون غير مشروع دوليا لولا الموافقة
ــادة          - ٦٠ ــشروع الم ــواردين في شــرح م ــالين ال ــشأن المث ــة ب ــة العام  أن ١٩ولاحظــت الأمان
بــل هــي موافقــة الدولــة المــضيفة لا تــشكل بالــضرورة ظرفــا نافيــا لعــدم مــشروعية التــصرف، ”

ومثلما هو الحال بالنسبة للدول، تـوفر الموافقـة بـصورة عامـة مـبررا                .)٦٣(“شرط لهذا التصرف  
ــد ت   ــها ق ــصرف، ولكن ــشروعية    كــونللت ــدم الم ــا لع ــا نافي ــتثنائية ظرف وحــسب .  في حــالات اس

العمـل في حـد ذاتـه يجـب     ”لاحظت الأمانة العامة أيضا في حالة هذا السيناريو الأخير، فإن     ما
ــزام دولي كــي تنتفــي مــسؤولية المنظمــة     أن يكــون  ــا لالت غــير مــشروع أو يــشكل بالفعــل خرق

وإذا كـان هـذا الأمـر نـادر الوقـوع،            .)٦٤(“أخرىالدولية بسبب موافقة دولة أو منظمة دولية        
  . نصا زائدا١٩فإن ذلك لا يجعل من مشروع المادة 

  

_________________ 
  .٤٦ إلى ٤٣ أعلاه، الصفحات من ٥١بلوكر، الحاشية .  كانت محل نقد أيضا من قبل ن٢الفقرة   )٦٠(  
  .٢، الفقرة ١٥ - باء -، الفرع الثاني A/CN.4/636النمسا،   )٦١(  
  .١، الفقرة المرجع نفسه  )٦٢(  
  )٦٣(  A/CN.4/637/Add.1 ٢، الفقرة ١١ - باء -، الفرع الثاني.  
  .٤، الفقرة المرجع نفسه  )٦٤(  
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  ٢٠ المادة مشروع    
فقـد اقترحـت دولتـان حـذف        . ٢٠ادة  لقد اختلفت وجهات النظر بشأن مـشروع الم ـ         - ٦١

 من ميثـاق الأمـم المتحـدة تنطبـق علـى            ٥١مشروع المادة، وبررت إحداهما ذلك بعلة أن المادة         
ينبغـي توضـيح الإشـارة      ”وقيـل أيـضا إنـه        .)٦٥(الدول حصرا ولا تنطبق على المنظمات الدولية      

انتـهاك ممكـن لميثـاق الأمـم         الـدولي في نهايـة مـشروع المـادة لتجنـب أي              نالعامة جدا إلى القانو   
، A/64/10 (٢٠مـــن شـــرح مـــشروع المـــادة ) ٥(وحـــسبما أوضـــحته الفقـــرة  .)٦٦(“المتحـــدة
 مـن   ٢١، تقوم الإشارة هنا إلى القانون الـدولي مقـام الإشـارة إلى الميثـاق في المـادة                   )٥١ الفقرة

ولم تُبـذل   . لمتحـدة  المنظمات الدوليـة لـيس أعـضاء في الأمـم ا           لأنالمواد المتعلق بمسؤولية الدول     
ولم تــرد . أي محاولــة لتوســيع نطــاق إمكانيــة لجــوء المنظمــات الدوليــة إلى الــدفاع عــن الــنفس   

 سـوى لجعـل نـص مـشروع المـادة يتماشـى             ٢٠الإشارة إلى القـانون الـدولي في مـشروع المـادة            
  .)٦٧( بشأن هذه المسألةوالقواعد التي قد يتضمنها القانون الدولي

ــة القــانون، بمــا في ذلــك، حــسب    قــد يكــون مــن ال ــ  - ٦٢ صعب تقــديم تحليــل تفــصيلي لحال
اقترحت إحدى الدول، مسألة كيفية ارتباط الدفاع عن النفس مـن جانـب المنظمـة الدوليـة                  ما

. ٦٦وعلى كل حال، فالاتساق مع الميثاق مكفول بمـشروع المـادة    .)٦٨(بسيادة الدولة المضيفة  
نتاج يتعلـق بالمنـاظرة بـين الحـق الطبيعـي للدولـة       تعميم اسـت ” فإن  ل،وكما لاحظته إحدى الدو   

وأي حـق لمنظمـة دوليـة أو إحـدى هيئاتهـا أو أحـد               [...] في الدفاع الذاتي ضد عدوان مـسلح        
ــاطر        ــوف بالمخـ ــر محفـ ــروف أمـ ــن الظـ ــة مـ ــة مختلفـ ــوة في طائفـ ــوء إلى القـ ــا في اللجـ . وكلائهـ

رك هـــذه المـــسألة  عامـــة بالقـــدر الكـــافي لتـــ٢٠جـــاءت صـــياغة مـــشروع المـــادة  ذلـــك، ومـــع
 حـــلا توفيقيـــا  ٢٠يـــشكل مـــشروع المـــادة   ”واســـتنادا إلى دولـــة أخـــرى،    .)٦٩(“مفتوحـــة

_________________ 
ــلامية      )٦٥(   ــران الإسـ ــة إيـ ــت جمهوريـ ــرة A/C.6/64/SR.16(اقترحـ ــش ”) ٥٠، الفقـ ــذف مـ ــادة حـ ، “٢٠روع المـ

  .“يمكن حذفه”إن مشروع المادة ) ٣٧رة فت، الA/C.6/64/SR.15(قالت بيلاروس  بينما
  .١٣وأعربت غانا عن شاغل مماثل، الفقرة . ٣، الفقرة A/C.6/64/SR.17البرازيل،   )٦٦(  
ن الـــنفس قالـــت فيهـــا إن مبـــدأ الـــدفاع عـــ) ٧١، الفقـــرة A/C.6/64/SR.16(أبـــدت اليابـــان ملاحظـــة وجيهـــة   )٦٧(  

يترسخ جيدا في إطار القانون الدولي، كما أن نطاقه وشروط ممارسته أقل وضوحا بكثير مما هو عليه الأمر                   لم”
  .“بالنسبة للدول

. ١٦ - بـاء  - ، الفصل الثـاني   A/CN.4/636(هذه من المسائل التي ترغب النمسا في أن يتم تناولها بالتوضيح،              )٦٨(  
تقلة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع في جورجيـا مـؤخرا مـسألة احتجـاج الدولـة           وقد ناقشت البعثة الدولية المس    

 ,Report, vol. II(بالدفاع عن النفس عندما تتعرض قوة حفظ الـسلام التابعـة لهـا لهجـوم مـن الدولـة المـضيفة        

pp. 263-283.(  
  .٦٦، الفقرة A/C.6/64/SR.15فرنسا،   )٦٩(  
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وأعربـت الأمانـة العامـة عـن رأي مفـاده أن يـدرج الـدفاع عـن الـنفس في زمـرة                        .)٧٠(“مناسباً
 - الثـاني  رع، الف ـA/CN.4/637/Add.1(الظروف النافية لعدم المشروعية في نص مـشاريع المـواد     

  ).٤ ، الفقرة١٢ - باء
ــدفاع عــن الــنفس ضــمن       - ٦٣ وقــد ســبق أن نوقــشت مــسألة مــا إذا كــان ينبغــي إدراج ال

الظروف النافية لعدم المشروعية في تقريري الـسابع الـذي اقترحـت فيـه حـذف مـشروع المـادة                    
)A/CN.4/610 ولم يحــظ هــذا الاقتــراح بقبــول أغلبيــة أعــضاء اللجنــة  ). ٥٩ و ٥٨، الفقرتــان .

  . ثمة من الأسباب ما يكفي لتكرار الاقتراح نفسه في هذا المقاميبدو أن ولا
  

  ٢١مشروع المادة     
 التـــدابير المـــضادة الـــتي يجـــوز لمنظمـــة دوليـــة أن تتخـــذها ٢١يتنـــاول مـــشروع المـــادة   - ٦٤
ويعود الـسبب في ذلـك إلى أنـه قـد تحـتج منظمـة               . ضد منظمة دولية أخرى أو ضد دولة       سواء

في لصفة عدم المشروعية من أجل تبرير خـرق التـزام دولي واجـب عليهـا                دولية بهذا الظرف النا   
  .)٧١(تجاه دولة

 علــى قاعــدة عامــة تتعلــق بالتــدابير المــضادة الــتي تتخــذها المنظمــات    ١وتــنص الفقــرة   - ٦٥
ــة، في حــين أن الفقــرة   ــتي تتخــذها منظمــة     ٢الدولي ــدابير المــضادة ال ــة الخاصــة للت ــاول الحال  تتن

، بــل والتــزام )٧٢(“نهــج حــذر”اقترحــت بعــض الــدول ضــرورة اتبــاع  و. أحــد أعــضائها ضــد
 أو إدراج شروط إضـافية      ٢١، ولكنها لم تقترح حذف مشروع المادة        )٧٣(“الحيطة القصوى ”
الحاجة تقتـضي مزيـدا مـن التوضـيح فيمـا يتعلـق بالتـدابير               ”وشددت دولة أخرى على أن      . فيه

درة الممارســات في هــذا الــصدد، والغمــوض المــضادة الــتي تتخــذها المنظمــات الدوليــة، نظــرا لنــ
ــصلة، وخطــر إســاءة الاســتعمال      ــانوني ذي ال ــام الق ــف النظ ــذي يكتن ــت دول . )٧٤(“ال وأعرب

_________________ 
  .٣٩، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،   )٧٠(  
أنه ينبغي استبعاد مسألة التدابير المـضادة الـتي تتخـذها المنظمـات الدوليـة تجـاه       ”مفاده أعربت ألمانيا عن رأي    )٧١(  

 اويــستند هــذ. ١، الفقــرة ١٧، الفــرع الثــاني، بــاء، A/CN.4/636: ، انظــر“الــدول مــن نطــاق مــشاريع المــواد
لا مجال للتدابير المـضادة بـين منظمـة دوليـة           ] … [كقاعدة عامة ”الرأي إلى الحجة الأساسية التي مفادها أنه        

امتثـال دول  ومع ذلك، يمكن للمرء أن يتصور بعض الحالات التي يمكـن أن تنطـوي علـى عـدم      . “وأعضائها
  .غير أعضاء للالتزامات

  .٧٣، الفقرة A/C.6/64/SR.16، والهند، ٤٤، الفقرة A/C.6/64/SR.15الصين،   )٧٢(  
  .٥٠، الفقرة A/C.6/64/SR.16مية، جمهورية إيران الإسلا  )٧٣(  
  .٣١، الفقرة A/C.6/64/SR.21ماليزيا،   )٧٤(  
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وبينمــا أعربــت منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا عــن . )٧٥(أخــرى عــن موافقتــها علــى الــنص
ــى   ــها علـ ــة أو تج    ”موافقتـ ــات الدوليـ ــل المنظمـ ــن قبـ ــضادة مـ ــدابير مـ ــاذ تـ ــة اتخـ ــاإمكانيـ  “اههـ

)A/CN.4/637  ،بعـدم إدراج  ”، أوصـت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة      )٢١بـاء،    ، الفرع الثاني
؛ ويفتـرض أن ينطبـق ذلـك أيـضا علـى            )٧٦( في مـشاريع المـواد     “بالتدابير المـضادة   الفصل المتعلق 
  .٢١مشروع المادة 

 عـدم امتثـالهم تـدابير       ولا تعد التدابير التي تتخذها منظمة دولية تجاه أعـضائها في حالـة              - ٦٦
وينبغي التمييز بين عدم امتثال دولـة لالتزاماتهـا بوصـفها عـضوا في المنظمـة،        . مضادة بالضرورة 

من جهة، وعـدم امتثالهـا لالتزامـات يحتمـل أنهـا قـد ترتبـت لأسـباب أخـرى علـى تلـك الدولـة                         
 وحــصانات العــضو، مــن جهــة ثانيــة، مــثلا، عــبر اتفــاق مقــر أو اتفــاق ثنــائي بــشأن امتيــازات  

وإذا كـــان مـــن الممكـــن تـــصور اتخـــاذ تـــدابير مـــضادة في الحالـــة الثانيـــة،  . المنظمـــة ووكلائهـــا
قواعد المنظمة يحتمل أن تنص في الحالة الأولى على جزاءات لا يمكن اعتبارها بمثابة تـدابير                 فإن

، A/64/10 (٢١ مــن شــرح مــشروع المــادة ٣مــضادة، علــى النحــو الــذي أشــير إليــه في الفقــرة 
  .)٧٧(وأكدته إحدى الدول) ٥١الفقرة 
 التدابير المضادة التي يمكـن لمنظمـة دوليـة أن تتخـذها تجـاه الأعـضاء،                 ٢وتتناول الفقرة     - ٦٧

 “دولــة أو منظمــة دوليــة عــضو ”والهــدف مــن تعــبير  . ســواء أكــانوا دولا أو منظمــات دوليــة 
ــ. )٧٨(أن يـــشمل جميـــع الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة الأعـــضاء  هـــو دى الـــدول وســـاندت إحـ

. )٧٩(“٢١ مـن مـشروع المـادة        ٢التقييدي المتبع فيما يتعلق بالتدابير المضادة في الفقرة          النهج”
واقترحت دولة أخرى أن تُستبعد التدابير المضادة استبعادا كليا في العلاقات بين منظمـة دوليـة                

_________________ 
وللاطلاع على الـرأي الـذي مفـاده       . ٣٩، وهنغاريا، الفقرة    ١٦، الفقرة   A/C.6/64/SR.16انظر بياني إيطاليا،      )٧٥(  

ــر      ــضادة، انظـــ ــدابير المـــ ــا يخـــــص التـــ ــدول فيمـــ ــة الـــ ــل معاملـــ ــة يجـــــب أن تعامـــ ــات الدوليـــ   :أن المنظمـــ
F: Dopagne, Les contre-mesures des organisations internationales (Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2010.(  

ولا تتعلــق عناصــر الممارســة الــتي درســتها . ١١، الفقــرة ١٣-، الفــرع الثــاني، بــاءA/CN.4/637/Add.1: انظــر  )٧٦(  
 “مـضرورة ”لـتي يمكـن فيهـا اعتبـار الأمانـة العامـة             بالحالات ا ) ٣ و   ٢الفقرتان  (الأمانة العامة للأمم المتحدة     

  .نتيجة لعدم امتثال دولة لالتزام ما) ٥٠ و ٤٢بمفهوم مشروعي المادتين (
  .٢، الفقرة ١٧، الفرع الثاني باء، A/CN.4/636البرتغال،   )٧٧(  
ات الدوليـة الـتي     تتعلـق أيـضا بالمنظم ـ    “ العـضو ”أن يُوَضـح أن صـفة       ”واقترحت النمـسا في تعليقاتهـا الخطيـة           )٧٨(  

وربمــا ترغــب لجنــة ). ٢، الفقــرة )١٧(، الفــرع الثــاني، بــاء، A/CN.4/636 (“أعــضاء في المنظمــة المعنيــة هــي
  .الصياغة في النظر في هذه المسألة

ــل،   )٧٩(   ــرة A/C.6/64/SR.17البرازي ــذي عــبرت      . ٣، الفق ــرأي ال ــشبه مــع ال ــى بعــض أوجــه ال وينطــوي ذلــك عل
، والــذي مفــاده أنــه لا يجــوز اتخــاذ تــدابير مــضادة تجــاه الــدول الأعــضاء    A/CN.4/636/Add.1سويــسرا،  عنــه
  .كان هدف المنظمة الدولية وتفويضها ينصان على تلك الإمكانية، أو، على الأقل، لا يعارضانها إذا إلا
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 متنافيـة عتـبر   أن يبين بوضوح شـديد أن التـدابير المـضادة يجـب أن ت             ”وأعضائها، أو على الأقل     
مـــع قواعـــد المنظمـــة مـــا لم توجـــد مؤشـــرات واضـــحة علـــى أن القواعـــد الداخليـــة للمنظمـــة  

لم يكــن القــصد منــها أن تــنظم حــصرا العلاقــة بــين   ) يحتمــل أيــضا أن تــشمل الجــزاءات  الــتي(
ــذي ينبغــي     . )٨٠(“المنظمــة وأعــضائها  ــع أن هــذا الأســلوب يحتمــل أن يكــون الأســلوب ال وم
لعديد من المنظمات الدولية، فإن هذه العمليـة لا تهـدف إلى اقتـراح معـايير                بموجبه فهم قواعد ا   

  .لتفسير قواعد المنظمة بوجه عام أو قواعد منظمة بعينها
  

  ٢٤مشروع المادة     
 حالــة الــضرورة بوصــفها ظرفــا مــن الظــروف النافيــة لعــدم ٢٤يتنــاول مــشروع المــادة   - ٦٨

ــشروعية ــة    . الم ــة العام ــدت الأمان ــد أي ــدة إدر”وق ــضرورة ’اج قاع ــة ال ــواد  ‘حال ــشاريع الم  في م
وانتقـدت إحـدى    ). ٤، الفقـرة    ١٤، الفرع الثاني، باء،     A/CN.4/637/Add.1: انظر (“المقترحة

مـصلحة  ”الدول إدراج مشروع هذه المادة، مـشددة بوجـه خـاص علـى صـعوبة فهـم تعـبيري                    
. )٨١(“دولـــةيُعطـــل علـــى نحـــو جـــسيم مـــصلحة أساســـية لل” و “أساســـية للمجتمـــع الـــدولي

وأكـدت دولـة   .  من مواد مـسؤولية الـدول   ٢٥هذين التعبيرين موجودين أصلا في المادة        ولكن
، أنه ينبغـي تعريـف المقـصود مـن تعـبير            ٢٤أخرى، رغم موافقتها على مضمون مشروع المادة        

، واقترحت إضـافة إشـارات إلى حمايـة البيئـة والحفـاظ علـى وجـود الدولـة                   “مصلحة أساسية ”
وسيكون من الأنسب النظـر في تعريـف        . )٨٢(ه أو سكانها في أوقات الطوارئ العامة      في حد ذات  

يتوقـف مـدى   ’’أكثر تحديدا بالنظر إلى المواد الخاصة بمسؤولية الدول، التي ذُكر في شرحها أنه        
  .)٨٣(‘‘ لمصلحة ما على جميع الظروف ولا يمكن الحكم عليه مسبقًا‘الأساسي’الطابع 
ل الرأي الذي عبّر عنه بعض أعضاء اللجنة والـذي أشـير إليـه في               وفضلت إحدى الدو    - ٦٩

الاحتجـاج  ”، وبموجبـه يجـوز للمنظمـة الدوليـة          ٢٤من شـرح مـشروع المـادة        ) ٤(نهاية الفقرة   
بحالة الضرورة متى كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة أمام المنظمة لحماية مصلحة أساسـية للـدول                

نظمـــة حمايـــة تلـــك المـــصلحة مـــن خطـــر جـــسيم  الأعـــضاء فيهـــا، علـــى أن تكـــون وظيفـــة الم 

_________________ 
  .٢الفقرة ) ١٧(، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636ألمانيا،   )٨٠(  
  .٣٨فقرة ، الA/C.6/64/SR.15بيلاروس،   )٨١(  
  .١٨، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636كوبا،   )٨٢(  
، )الجـــزء الثـــاني(، المجلـــد الثـــاني ٢٠٠١حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي، ، ٢٥ مـــن شـــرح المـــادة ١٥الفقـــرة   )٨٣(  

  .٧٧ الفقرة
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ومع أن هذا الرأي لا يخلو من وجاهة، فإنه يمكـن أن يـؤدي إلى توسـيع نطـاق                . )٨٤(“ووشيك
  .حالة الضرورة إلى حد بعيد

أن يكـون   ”وفيما يخص العلاقات بـين منظمـة دوليـة وأعـضائها، تفـضل دولـة أخـرى                    - ٧٠
الفعـل المعـني هـو الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة أمـام              الاحتجاج بمبدأ الضرورة ممكنا فقـط إذا كـان          

وتترك مشاريع المواد لقواعد المنظمة، بوصفها قواعـد خاصـة،      . )٨٥(“المنظمة كي تفي بولايتها   
  . درج مبادئ خاصة في نطاق حالة الضرورة في العلاقات مع الأعضاءنأن تحدد إمكانية أن ت

 الـتي درجـت عليهـا منظمـة حلـف شمـال             يظهر من الممارسـة الدوليـة     ”وذُكر أيضا أنه      - ٧١
الأطلسي والأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، وغيرها، أن المنظمات الدوليـة تعتـبر مبـدأ             

. )٨٦(“العــسكرية قاعــدة تــستند أولا وقبــل كــل شــيء إلى القــانون العــرفي /الــضرورة التــشغيلية
ا تتعلــق بمــضمون القواعــد  ويمكــن الإشــارة في الــشرح إلى هــذه الممارســة، رغــم أنــه يبــدو أنه ــ  

الأساسية الخاصـة بـإدارة التراعـات المـسلحة أكثـر مـن تعلقهـا بـالظرف النـافي لعـدم المـشروعية                     
  .الذي يُنظر فيه هنا

  
  توصية    

إن المقترحــات المتعلقــة بالتعــديلات علــى نــص مــشاريع المــواد الــتي نوقــشت في هــذا        - ٧٢
ــادة   ــة في الفقـــرات وهـــذه المقترحـــات م. ١٦القـــسم تهـــم مـــشروع المـ . ٥٨ و ٥٥ و ٥١بينـ

  :  على النحو التالي١٦واستنادا إلى هذه المقترحات، يمكن أن يُصاغ مشروع المادة 
، تترتـــب المـــسؤولية الدوليـــة للمنظمـــة ١٥ إلى ١٣ رهنـــا بأحكـــام المـــواد مـــن - ١”  

ــاً        إذا ــزم أحــد أعــضائها بارتكــاب فعــل يكــون غــير مــشروع دولي ــرارا يل اعتمــدت ق
  .  المنظمةارتكبته لو

 سواء كان الفعل المذكور غير مشروع دوليا أم لم يكـن كـذلك              ١ تنطبق الفقرة    - ٢  
  .“بالنسبة إلى العضو أو الأعضاء الذين وجه إليهم القرار

  

_________________ 
  .١٨، ، الفرع الثاني، باءA/CN.4/636ألمانيا،   )٨٤(  
  .٣، الفقرة ١٨، الفرع الثاني ، باء، A/CN.4/636النمسا،   )٨٥(  
  .٤المرجع نفسه، الفقرة   )٨٦(  
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  )مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية(الباب الثالث   -رابعا   
  ٢٩مشروع المادة     

ــا إذا     - ٧٣ ــة م ــة العام ــساءلت الأمان ــادة   ت ــق ) ب (٢٩كــان ينبغــي إدراج مــشروع الم المتعل
في ضوء الغياب التـام لممارسـة سـابقة في مجـال            ”بالتأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار      

ــدم التكــرار     ــدات وضــمانات بع ــة لتأكي ، A/CN.4/637/Add.1: انظــر (“تقــديم منظمــات دولي
مـن مـواد   ) ب (٣٠ة مطابقـة للمـادة   وهـذه الفقـرة الفرعي ـ   ). ٢ الفقـرة    ١٥الفرع الثـاني، بـاء،      
ويــــصعب إيجــــاد ســــبب يــــبرر إعفــــاء المنظمــــات الدوليــــة مــــن إعطــــاء  . مــــسؤولية الــــدول

 علــى النحــو المــذكور    “اقتــضت الظــروف ذلــك  ”وضــمانات بعــدم التكــرار إذا    تأكيــدات
  ).ب(الفقرة الفرعية  في
  

  ٣٠مشروع المادة     
ت الـتي قدمتـها مـع مجموعـة مـن المنظمـات          انتقدت منظمة الصحة العالميـة، في التعليقـا         - ٧٤

 ومفاده أن المنظمة الدولية المـسؤولة تتحمـل         ٣٠الأخرى، المبدأ الذي نص عليه مشروع المادة        
والـسبب الـذي أبدتـه    . “التزام الجـبر الكامـل للـضرر النـاجم عـن الفعـل غـير المـشروع دوليـا            ”
 لا سيما إذا أخـذنا في الاعتبـار أنّ          قد يفضي إلى التعرض المفرط للمطالبات     ”أن هذا المبدأ     هو

وأعربـت منظمـة العمـل      . )٨٧(“المنظمات الدولية بصورة عامة لا تنـتج مواردهـا الماليـة الخاصـة            
فالمنظمـات الدوليـة ليـست وحـدها المعنيـة بـصعوبة أو حـتى               . )٨٨(الدولية عن وجهة نظر مماثلـة     

من الشرح بأن المقـصود مـن هـذا    ) ٢(و ) ١(وتذكّر الفقرتان . استحالة الالتزام بالجبر الكامل 
يطبـق  ”، ولكنـه    “حماية الطرف المضرور من التأثر سلبيا بالفعل غير المشروع دوليا         ”المبدأ هو   

ويلاحـــظ أن الدولـــة ). ٥١، الفقـــرة A/64/10( في أغلـــب الأحيـــان “عمليـــا علـــى نحـــو مـــرن
يض عـن الأضـرار،     أيـدت مـشاريع المـواد بـشأن التعـو         ”الوحيدة التي أبدت تعليقا بـشأن الجـبر         

ــادة      ــشروع المــ ــصوصاً مــ ــاني، وخــ ــث، الفــــصل الثــ ــاب الثالــ ــواردة في البــ ــة “٣٥الــ  المتعلقــ
  .)٨٩(بالتعويض

ونبّهت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى القيـود الماليـة المطبقـة علـى مـا يقـدم إلى الأمـم                      - ٧٥
لـضمان حجيـة    ” المتحدة من مطالبات ناتجة عن عمليات حفظ السلام، ولكنـها اعترفـت بأنـه             

هذه القيود إزاء الغير، تعمد الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاقات مع الـدول الأعـضاء الـتي تنـشر في                  
_________________ 

  .١٣، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/637: انظر  )٨٧(  
  .٣ إلى ١المرجع نفسه، الفقرات من   )٨٨(  
  .٥٣، الفقرة A/C.6/64/SR.16جمهورية إيران الإسلامية،   )٨٩(  
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، ١٦، الفـرع الثـاني، بـاء،    A/CN.4/637/Add.1: انظـر  (“أقاليمها قوات بعثـات لحفـظ الـسلام     
  ).٦الفقرة 

  
  ٣١مشروع المادة     

لا يجـوز للمنظمـة الدوليـة المـسؤولة أن          ”،  ٣١ من مشروع المادة     ١استنادا إلى الفقرة      - ٧٦
وتشير هذه الفقـرة إلى الالتزامـات       . “تستند إلى أحكام قواعدها لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها       

 يتعلـــق مباشـــرة بالعلاقـــات بـــين ٣١بموجـــب البـــاب الثالـــث، ولكـــن بمـــا أن مـــشروع المـــادة 
نــه كــان موضــع انتقــادات مــن عــدة   الالتزامــات بموجــب القــانون الــدولي وقواعــد المنظمــة، فإ  

  .منظمات دولية
سـيبدو مـن الـصعب تحميـل منظمـة دوليـة المـسؤولية عـن         ”ولاحظ مجلـس أوروبـا أنـه         - ٧٧

ومـن  . )٩٠(“أحكام واردة في معاهدتها التأسيسية تكون غير مـشروعة بموجـب القـانون الـدولي       
ية ولا يمكـن اعتبارهـا      الواضح أن المنظمـة الدوليـة ليـست هـي الـتي وضـعت معاهـدتها التأسيـس                 

ولكن، يمكن أن تكون مسؤولة عن التصرف الذي تقوم به وفقـا لمعاهـدتها              . مسؤولة عن ذلك  
وعبّر صندوق النقد الدولي بصورة مختلفة عن رأيه القديم العهد بعـدم جـواز تحميـل      . التأسيسية

الـتي تـشكل، جنبـا      ) مثـل ميثاقهـا   (وثيقتـها التأسيـسية     ”منظمة دولية المسؤولية إلا إذا انتهكت       
أو خرقـت  ] …[إلى جنب مـع القواعـد والقـرارات الـتي اعتمـدت بموجبـها، قاعـدة تخـصيص                

وعـبرت  . )٩١(“مـا آخـر كانـت قـد قبلتـه طوعـا           اقاعدة آمرة من قواعـد القـانون الـدولي أو التز          
ت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن وجهة نظر مماثلة دون أن تـستثني الالتزامـا               

ومن المحتمل ألا توجد قواعد عديدة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي      . )٩٢(التي قُبلت طوعا  
ــة    ــى المنظمــات الدولي ــق عل ــتي تنطب ــد،      . ال ــذه القواع ــصور أن ه ــن الممكــن ت ــدت، م ــإن وُجِ ف

والاتفاقات المبرمة مع أشخاص آخـرين مـن أشـخاص القـانون الـدولي، لا يمكـن أن تُعـدَّل مـن                      
ــة وأعــضائها    خــلال قواعــد   ــة الدولي ــين المنظم ــات ب ــة إلا في العلاق ــك،   . المنظم ــى ذل ــاء عل وبن

يخص غير الأعضاء، بمن فيهم الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تستفيد مـن الالتزامـات                فيما
بموجــب القواعــد العامــة للقــانون الــدولي، لا يمكــن للمنظمــات الدوليــة الاســتناد إلى قواعــدها   

ولا يمكـن للـصك التأسيـسي للمنظمـة الدوليـة أن يعفيهـا مـن        . لتزاماتهـا للتحلل مـن الامتثـال لا   

_________________ 
  .١٤، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/637: انظر  )٩٠(  
  .٢اني، ألف، الفقرة المرجع نفسه، الفرع الث  )٩١(  
  .١، الفقرة ٢٦المرجع نفسه، الفرع الثاني، باء،   )٩٢(  
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المـــسؤولية الناتجـــة عـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي الأخـــرى الواجبـــة التطبيـــق في العلاقـــات مـــع 
  .)٩٣(الأعضاء غير
ينتفـي الاتـساق مـن مـشاريع المـواد لمّـا تـنص، مـن              ”واعتبرت المفوضـية الأوروبيـة أنـه          - ٧٨

نظمــــــة الدوليــــــة المــــــسؤولة لا يجــــــوز لهــــــا أن تــــــستند إلى قانونهــــــا ناحيــــــة، علــــــى أن الم
، ثم تــنص ))١ (٣١مــشروع المــادة  (لتبريــر عــدم امتثالهــا لالتزاماتهــا    ) ‘قواعــدها’( الــداخلي

مـشروع  (ناحية أخرى على أن في خـرق المنظمـة لقانونهـا الـداخلي خرقـا للقـانون الـدولي                     من
تساق فعليا هو أن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي            والأمر الذي يكفل الا   . )٩٤(“))١ (٩المادة  

لا تنطبق في العلاقات بين منظمة دولية وأعضائها ضمن حـدود التعـديلات الـتي أجرتهـا عليهـا                   
ويشمل ذلك أيضا القواعد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدوليـة الـتي أشـير إليهـا               . قواعد المنظمة 

.  فيمــا يخــص الأحكــام الــواردة في البــاب الثالــث ٣١ مــن مــشروع المــادة ٢تحديــدا في الفقــرة 
تـشمل ميثـاق    ”الأمـم المتحـدة       هذا السياق، ذكّرت الأمانـة العامـة بأنـه لمـا كانـت قواعـد                 وفي

 مـــن ١الأمـــم المتحـــدة، فـــإن الاعتمـــاد عليـــه يمكـــن أن يـــبرر عـــدم الامتثـــال، بمفهـــوم الفقـــرة 
فأهميـة الميثـاق    ). ١، الفقـرة    ١٧، بـاء،    ، الفـرع الثـاني    A/CN.4/637/Add.1: انظـر  (“٣١ المادة

  .٦٦الواسعة النطاق إنما تعزى إلى مشروع المادة 
  ٣٢مشروع المادة     

 أن الالتزامـات المترتبـة بموجـب البـاب الثالـث            ٣٢ مـن مـشروع المـادة        ١تذكر الفقرة     - ٧٩
ــدولي ككــل      ” ــر، أو تجــاه المجتمــع ال ــة أو أكث ــر، أو دول ــة تجــاه منظمــة أخــرى أو أكث . “واجب

الخـرق  ] …[رغـم أن مـشاريع المـواد لا تغطـي نتـائج             ”مـن الـشرح أنـه       ) ٥(وتضيف الفقـرة    
، فقـد يمكـن القـول بـأن بعـض المـسائل المتعلقـة               )١(فيما يتعلـق بـالأفراد، كمـا جـاء في الفقـرة             

 “بالمسؤولية الدولية المثارة في هذه السياقات مماثـل للمـسائل الـتي تعالجهـا مـشاريع المـواد هـذه                   
)A/64/10 لأنّهــا ”مــن الــشرح  ) ٥(وأوصــت الأمانــة العامــة بحــذف الفقــرة     ). ٥١، الفقــرة

ــد ــى          قـ ــق علـ ــادة تنطبـ ــشروع المـ ــواردة في مـ ــد الـ ــأنّ القواعـ ــأً بـ ــاد خطـ ــى الاعتقـ ــث علـ تبعـ
ــات ــة    الكيان ــدول والمنظمــات الدولي ــرع A/CN.4/637/Add.1 (“والأشــخاص مــن غــير ال ، الف

أن ينشأ هذا الاعتقـاد الخـاطئ عـن تجاهـل القـول الـذي               ويمكن  ). ٢، الفقرة   )١٨( )باء( الثاني
غير أنه، يمكـن حـذف الجـزء الأخـير          . يشير إلى أن الانتهاكات المتعلقة بالأفراد ليست مشمولة       
  .من المقطع المقتبس إذا تبيّن أن ذلك هو الحل الأنسب

_________________ 
، “أسـبقية ”، أن للنصوص التأسيسية     ))١٤(، الفرع الثاني، باء،     A/CN.4/637(ذكرت منظمة العمل الدولية       )٩٣(  

  .دون التمييز بين علاقات المنظمة الدولية مع الأعضاء وعلاقاتها مع غير الأعضاء
  .ع نفسهالمرج  )٩٤(  
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  ٣٦مشروع المادة     

إضـافة قيـد    ”ظمـة العمـل الدوليـة        المتعلقة بالترضية، اقترحت من    ٣٦وفيما يخص المادة      - ٨٠
، ‘يـصدُر وفقـا لقواعـد المنظمـة المعنيـة     ’، مـن قبيـل   ٣٦في آخر الفقرة الثانية من مشروع المـادة     

ويفتـرض  ). ١٦، الفـرع الثـاني، بـاء،        A/CN.4/637: انظـر  (“‘الجهاز المخـتص  ’الإشارة إلى    أو
وسـتكون تلـك   . بمنح الترضـية أن قواعد المنظمة ستطبق لتحديد جهاز المنظمة الدولية المختص         

مـن شـرح    ) ٧(ومثلمـا ذُكـر في الفقـرة        . القواعد ذات صلة أيـضا بالعديـد مـن المـواد الأخـرى            
يمكن أن تنظم قواعـد المنظمـة، سـواء صـراحة أو ضـمنا، مختلـف جوانـب                  ” ٦٣مشروع المادة   

 يبـدو أن ثمـة      ولا). ٥١، الفقرة   A/64/10 (“المسائل التي تبحثها الأبواب من الثاني إلى الخامس       
  . ٣٦أسباب كافية لإضافة إشارة محددة إلى قواعد المنظمة في مشروع المادة 

  
  ٣٧مشروع المادة     

ــادة       - ٨١ ــشروع الم ــة أن م ــة العام ــدة  ٣٧ذكــرت الأمان ــق بالفائ ــواد   ” المتعل ــرار الم ــى غ عل
وم المـادة   ، وقاعدة التخـصيص بمفه ـ    ‘قواعد المنظمة ’الأخرى في هذا الجزء، ينبغي أن يخضع إلى         

ومع أن من الممكن أن توجد قواعد خاصة بـشأن الفائـدة      . )٩٥(“ من مشاريع المواد الحالية    ٦٣
 “الفائـدة ... لا تـدفع   ”تطبق على منظمات دولية معينة، وعلـى الأمـم المتحـدة احتمـالا لأنهـا                

 إشـارة  ٣٧، فإن هذا لا يبدو سببا كافيا لكـي تُـدرج في مـشروع المـادة             )٩٦(“كسياسة عامة ”
دامــت تعــدل القاعــدة العامــة المتعلقــة بالفائــدة،   وهــذه القواعــد مــا. محــددة إلى قواعــد خاصــة

  .٦٣ستكون واجبة التطبيق على أساس مشروع المادة 
  

  ٣٩مشروع المادة     
اقترحت منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى قدمت تعليقات مشتركة مـع منظمـة          - ٨٢

علـى واجـب الـدول الأعـضاء بتـوفير      ” لكي ينص ٣٩لمادة الصحة العالمية، أن يُعدَّل مشروع ا   
التطـوير  ” باعتبـار ذلـك عمـلا ينـدرج في           “الوسائل المالية الكافية لوفـاء المنظمـات بمـسؤوليتها        

 مـن   ٣٩وتود منظمة العمل الدولية أن يستفيد مـشروع المـادة           . )٩٧(“التدريجي للقانون الدولي  
  .)٩٨(“مزيد من التعزيز”

_________________ 
  .٣ الفقرة ٢٠، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/637/Add.1: انظر  )٩٥(  
  .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٩٦(  
  .١٧، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/637: انظر  )٩٧(  
  .المرجع نفسه  )٩٨(  
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 وشـرحه يعنيـان ضـمنيا أن القـانون الـدولي            ٣٩ن نـص مـشروع المـادة        ومن الواضـح أ     - ٨٣
يفرض على الدول الأعضاء التزاما بتزويد المنظمـة بالوسـائل الـتي تمكنـها مـن الجـبر الفعلـي،                     لا

وقد أيدت عدة دول هـذا النـهج، وتمـنى بعـضها     . باستثناء الالتزام القائم بموجب قواعد المنظمة 
وقد لا يكون ذلـك ضـروريا بـالنظر إلى       . )٩٩(ى نحو أكثر صراحة   أن يُنص على هذه الفكرة عل     
وفقـا لقواعـد    ” المتعلق بمسؤولية الدول الأعضاء؛ غير أن تعـبير          ٦١ما نص عليه مشروع المادة      

وثمـة  .  قـد يـسبب شـيئا مـن اللـبس الـذي يمكـن إزالتـه         ٣٩ المذكور في مشروع المـادة       “المنظمة
متـه إحـدى الـدول لتعـديل الـشرح الـذي يـوحي بـأن                أيضا بعض الوجاهة في المقترح الـذي قد       

 ويُستحـسن أن يكـون      )١٠٠(“]المنظمة[بصورة عامة في قواعد     ”شرط المساهمة موجود ضمنيا     
الــشرح أكثــر وضــوحا ليكــون متــسقا مــع نهــج الاحتــراز المتبــع بــصورة عامــة في الــشروح الــتي 

  .تتعلق بقواعد المنظمة
.  نصا اقترحـه بعـض أعـضاء اللجنـة         ٣٩لمادة  من شرح مشروع ا   ) ٤(وتتضمن الفقرة     - ٨٤

تتخذ المنظمة الدوليـة المـسؤولة جميـع التـدابير المناسـبة، وفقـا لقواعـدها،                ”وبموجب هذا النص    
لــضمان قيــام أعــضائها بتزويــدها بالوســائل الــتي تمكنــها مــن الوفــاء بالتزاماتهــا علــى نحــو فعــال   

رح إلى أن هـذا الالتـزام المفـروض    وأشـار الـش  ). ٥١، الفقـرة  A/64/10 (“بموجب هـذا الفـصل    
واقترحـت  . “مـشمولا بالفعـل بـصورة ضـمنية في الالتـزام بـالجبر       ”على المنظمة يمكن أن يعتـبر       

ويمكن السعي إلى دمج مشروع المـادة مـع         . )١٠١(دولتان إدراج النص المقترح في مشروع المادة      
مراعـاة الـشواغل المـشار      ويمكن اقتراح مشروع نص، يحاول أيضا       . النص الذي اقترحته الأقلية   

  : أعلاه، وذلك على النحو التالي٨٣إليها في الفقرة 
يتخــذ أعــضاء المنظمــة الدوليــة المــسؤولة جميــع التــدابير المناســبة الــتي تقتــضيها     - ١”  

  .قواعد المنظمة من أجل تمكين المنظمة من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل

_________________ 
برتغـال  ، وال )٤٠، الفقرة   A/C.6/64/SR.16(، وهنغاريا   )٣٦، الفقرة   A/C.6/64/SR.15(انظر بيانات بيلاروس      )٩٩(  

، الفرع الثاني، باء،    A/CN.4/636(، والتعليقات الخطية التي قدمتها ألمانيا       )٦٢الفقرة  (، واليونان   )٤٦الفقرة  (
وورد موقـــف مماثـــل في تعليقـــات النمـــسا،    ). A/CN.4/636/Add.1(، وجمهوريـــة كوريـــا  )٣، الفقـــرة ١٩

A/CN.4/637  ،إيــران الإســلامية وذكــرت جمهوريــة . ٤، الفقــرة ١٩، الفــرع الثــاني، بــاء)A/C.6/64/SR.16 ،
العبء الأكبر في المسؤولية في هذه الحالات، ينبغـي أن يتحملـه        ”، رغم دعمها لنفس الرأي، أن       )٥٣الفقرة  

أولئك الأعضاء الذين، بسبب دورهم في صنع القـرار أو وضـعهم العـام داخـل المنظمـة، سـاهموا في حـدوث                       
  .“الفعل الضار

  .٢، الفقرة ١٩، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636ألمانيا،  )١٠٠(
  .٤، الفقرة ١٩، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636، والنمسا، )٧٤، الفقرة A/C.6/64/SR.16(الهند  )١٠١(
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ة جميع التدابير المناسبة، وفقاً لقواعـدها، لـضمان         تتخذ المنظمة الدولية المسؤول     - ٢  
قيـام أعــضائها بتزويـدها بالوســائل الــتي تُمكّنـها مــن الوفــاء الفعلـي بالتزاماتهــا بموجــب     

  .“الفصل هذا
  

  ٤١مشروع المادة     
، المتعلـق بالنتـائج المترتبـة علـى الإخـلال           ٤١ورد التعليق الوحيـد علـى مـشروع المـادة             - ٨٥

ينبغـي أن يُفـرض     ”لتزامات الناشئة بموجب قاعدة آمرة، من دولة ذكرت أنـه           الجسيم بأحد الا  
علــى المنظمــات الدوليــة التــزام، يماثــل الالتــزام الواقــع علــى عــاتق الــدول، ويوجــب عليهــا أن     
تتعــاون، ضــمن حــدود صــكوكها التأسيــسية، مــن أجــل إنهــاء انتــهاك جــسيم ترتكبــه منظمــة     

  .٤١ من مشروع المادة ١يدا للفقرة ويعد ذلك، في جوهره، تأي. )١٠٢(“أخرى
  

  توصية    
في ختام هـذا الفـرع، يـشار إلى أن مقتـرح التعـديل الوحيـد المتعلـق بنـصوص مـشاريع                     - ٨٦

وقد اقتُـرح هـذا التعـديل في الفقـرة     . ٣٩القوانين الواردة في الباب الثالث يتعلق بمشروع المادة        
  . أعلاه٨٤
  

 )لية الدولية للمنظمة الدوليةإعمال المسؤو(الباب الرابع   -خامسا  
 ٤٤مشروع المادة     

 المتعلقـة بمقبوليـة المطالبـات الموجهـة إلى     ١اقترحت إحدى الدول إعادة صياغة الفقـرة          - ٨٧
ــسية       ــشرط جنـ ــضع لـ ــسان لا تخـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــيح أن حمايـ ــيما لتوضـ ــة، ولا سـ ــة دوليـ منظمـ

ضرورة أن تحتج بمسؤولية المنظمـة      لا يجوز للدولة الم   ” تنص على أنه     ١فالفقرة   .)١٠٣(المطالبات
. “الدوليــة إذا لم تقــدَّم المطالبــة وفقــاً للقواعــد الواجبــة التطبيــق فيمــا يتعلــق بجنــسية المطالبــات   

ــا ــة       وبم ــة في مواجه ــة مطلق ــسان هــي التزامــات ذات حجي ــة بحقــوق الإن أن الالتزامــات المتعلق
سؤولية بوصـــفها دولـــة الكافـــة، فـــإن مـــن حـــق أي دولـــة غـــير دولـــة الجنـــسية أن تحـــتج بالم ـــ  

وكون الجنسية لا يعتد بها في مثل هذه المطالبة هو أمر ينتج عن مشروع الفقـرة                . مضرورة غير

_________________ 
  .١٥، الفقرة A/C.6/64/SR.17كوبا،  )١٠٢(
ــسلفادور )١٠٣( ــاني A/CN.4/636، ال ــرع الث ــاء، ،، الف ــرة ٢١ ب ــصياغة المق  . ٤ الفق ــادة ال ترحــة هــو  والقــصد مــن إع

.  من حيـث جعـل شـرط جنـسية المطالبـة مطبقـا في جميـع الظـروف        ١التخلص من أي لبس قد يحيط بالفقرة     
ــإن الــنص الإســباني لمــشاري      ــبس، ف ــزي مــثيرا لل ــدو الــنص الإنكلي ــيلبي   وفيمــا لا يب ــواد يمكــن أن يحــسن ل ع الم

  .الطلب هذا
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 على المطالبات المقدمـة     ٤٤ من مشروع المادة     ١ التي بموجبها لا تنطبق الفقرة       ٤٨ من المادة    ٥
 .لا بصفتها دولا مضرورة من دول يحق لها أن تحتج بالمسؤولية

.  تتنـاول مـشاريع المـواد الحاليـة المـسائل المتـصلة بممارسـة الحمايـة الوظيفيـة تحديـدا          ولا  - ٨٨
وقـد اقترحـت منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبــا أن تنظـر اللجنـة تحديـدا في الحمايـة الوظيفيــة          

)A/CN.4/637   لا يتنـاول   ”وذكـرت دولـة أخـرى أن الـنص الحـالي            ). ١٩  بـاء،  ،، الفرع الثـاني
 إذا كان بوسع منظمة دولية أن تمارس الحمايـة الوظيفيـة بالنيابـة عـن موظفيهـا                  مسألة ما [...] 

 في هـذه المـسائل أمـرا ضـروريا،          ولا يبـدو النظـر تحديـدا       .)١٠٤(“المتضررين مـن منظمـة أخـرى      
ــة أخــرى إلا في       لا ــة تجــاه منظمــة دولي ــة الوظيفي ــة لــن تمــارس الحماي ســيما وأن المنظمــة الدولي

 .حالات نادرة

 باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا يخـص             ٤٤ من مـشروع المـادة       ٢لق الفقرة   وتتع  - ٨٩
وشــددت . المطالبـات الــتي تقـدمها دولــة أو منظمـة دوليــة مــضرورة ضـد منظمــة دوليـة أخــرى     

اسـتنفاد  ”مـن الأساسـي أن يـتم منـذ البدايـة توضـيح أنّ الإشـارة إلى                  ”الأمانة العامة علـى أنـه       
ينبغــي أن يُفهــم منــها أنّهــا تعــني أي التــزام مــن جانــب المنظمــات   لا “ ســبل الانتــصاف المحليــة

الدوليـــة في أي ســـياق كـــان بمـــا يعرضـــها للولايـــة القـــضائية للمحـــاكم أو الهيئـــات الإداريـــة   
الـــتي تتيحهـــا هـــذه ” تقتـــضي اســـتنفاد ســـبل الانتـــصاف  ٢وبمـــا أن الفقـــرة  .)١٠٥(“الوطنيـــة
وزيـادة علـى ذلـك، فـإن شـرح          . ة كافيـة  ، فإن هذه النقطة تبدو أصلا واضحة بـصور        “المنظمة

 قــد اســتخدم باعتبــاره   “ســبل الانتــصاف المحليــة  ” يوضــح أن مــصطلح  ٤٤مــشروع المــادة  
 وأن شرط استنفاد سبل الانتصاف أمام المحاكم الوطنية مطلـوب فقـط             “مصطلحا متخصصا ”
عنـــدما تكـــون المنظمـــة الدوليـــة قـــد قبلـــت اختـــصاص تلـــك المحـــاكم والهيئـــات بـــالنظر          ”
 .)١٠٦(“لطلباتا في
  

 ٤٧مشروع المادة     

، المتعلق بتعـدد الـدول أو     ٤٧ من شرح مشروع المادة      ٣إن الجملة الأخيرة من الفقرة        - ٩٠
التبعيـة لا تفيـد     ”: المنظمات الدولية المـسؤولة، تنظـر في المـسؤولية التبعيـة وتـنص علـى مـا يلـي                  

ووجـدت إحـدى الـدول أن     .)١٠٧(“ضـمنا ضـرورة التقيـد بالتعاقـب الـزمني في توجيـه المطالبـة       
_________________ 

  .٢١، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636النمسا،  )١٠٤(
ــاني A/CN.4/637/Add.1 نظــرا )١٠٥( ــاء، ،، الفــرع الث ــرة ٢١ ب ــة العامــة للأمــم المتحــدة أن   . ٢ الفق وأضــافت الأمان

  .“ أن تثير الالتباسانه في هذا السياق من شأ“استنفاد سبل الانتصاف الداخلية”الإشارة إلى ”
  .٥١، الفقرة A/64/10 من الشرح، ٩ و ٧الفقرتان  )١٠٦(
  .المرجع نفسه )١٠٧(
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، الــتي بمقتــضاها يجــوز ٤٧مــن مــشروع المــادة ) ٢(هــذه الجملــة غــير متــسقة مــع نــص الفقــرة  
الرئيــــسية لم يــــؤد إلى  مــــا دام الاحتجــــاج بالمــــسؤولية ...  الاحتجــــاج بالمــــسؤولية التَبْعيــــة”

ظمـة الدوليـة    غير أنه ليس القصد من الجملة المذكورة في الشرح أن الدولـة أو المن              .)١٠٨( “الجبر
الــتي لا تتحمــل إلا مــسؤولية تبعيــة ينبغــي أن تجــبر الأضــرار قبــل اســتيفاء الــشرط المــذكور في     

ويمكـن  . فالغرض من الجملة المذكورة ليس إلا إتاحـة المرونـة حـين تقـديم المطالبـات               . ٢الفقرة  
 .توضيح ذلك بصورة أفضل في الشرح

  
 ٤٨مشروع المادة     

“ الالتـزام الواجـب تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل           ” مفهـومي    واعتبرت إحدى الـدول أن      - ٩١
ــدولي  ” و ــسؤولية إزاء المجتمــع ال ــادة   “ الم ــواردين في مــشروع الم ــثيران للجــدل ٤٨ال  .)١٠٩(، م

ــادة    غــير ــة ويحافظــان   ٤٨أن هــذين المفهــومين اســتخدما ســابقا في الم  المتعلقــة بمــسؤولية الدول
 .يخص المنظمات الدوليةيبدو على نفس المعنى حين تطبيقهما فيما  فيما

وبالنسبة لانتهاك التزام واجب تجاه المجتمع الدولي ككل، أعربت دولتان عن دعمهمـا              - ٩٢
وهـذا مـا يقيـد الحـق في تقـديم مطالبـة       . )١١٠(٤٨ من مشروع المـادة  ٣للحل الذي تبنته الفقرة     

 وراء الالتـزام الـذي    مصلحة المجتمع الـدولي الكامنـة     ”ية  إلى المنظمات الدولية المكلفة بمهمة حما     
منح حق لكافة المنظمات الدوليـة، بـصرف النظـر          ”واعتبرت إحدى الدولتين أن     . “تم انتهاكه 

 .)١١١(“اتساعه عن الوظائف التي أناطها بها الأعضاء، أمر مفرط في
  

 ٥٠مشروع المادة     

ت آنفـا،  وقد دُرس ـ.  في مستهل الفصل المتعلق بالتدابير المضادة  ٥٠يأتي مشروع المادة      - ٩٣
، وجهــات النظــر المتباينــة الــتي عــبرت عنــها الــدول والمنظمــات ٢١فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة 

الدولية بـشأن مـا إذا كـان يحـق للمنظمـات الدوليـة اتخـاذ تـدابير مـضادة أو مـا إذا كـان يمكـن                            
 .استهدافها بتدابير مضادة

 كـان   اعتباره تدبيرا مضادا إلا إذا    ولا يمكن تبرير عدم الوفاء بالالتزامات الدولية بذريعة           - ٩٤
فحسبما اقترحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، يمكـن          . موجها ضد منظمة دولية مسؤولة    

_________________ 
  .٢٢، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636ا، ألماني )١٠٨(
  .٣٩، الفقرة A/CN.6/SR.15بيلاروس،  )١٠٩(
  ).٢٣، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636(، وألمانيا )٥٨، الفقرة A/C.6/64/SR.15(الجمهورية التشيكية  )١١٠(
  .٢٣، الفرع الثاني باء، A/CN.4/636ألمانيا،  )١١١(
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ــ ــدابير المــضادة علــى الكيانــات    ”درج في الــشرح بعــض التفاصــيل بــشأن   أن يُ ــأثير الت مــسألة ت
 ).٢١ باء،،، الفرع الثانيA/CN.4/637 (“المستهدفة غير

لا يجوز لمنظمة دوليـة أن تتخـذ تـدابير مـضادة إلا عنـدما               ”إحدى الدول أنه    واعتبرت    - ٩٥
ولئن كان يجوز توقـع أن تمتثـل منظمـة           .)١١٢(“تكون هذه التدابير متسقة مع صكها التأسيسي      

دولية لقواعدها لدى اتخاذها تدابير مضادة، فـإن الامتثـال لقـــواعد المنظمـة لا يمكـن أن يكـون                    
وذكـرت نفـس    . وعية التـدابير المـضادة فيمـا يتعلـق بغـير الأعـضاء            شرطا عاما من شـروط مـشر      

ب أن يُــسنَد لهــا هــذا الاختــصاص يجــ”الدولــة أنــه، لكــي تأخــذ منظمــة دوليــة تــدابير مــضادة، 
ويبدو أن وجود شـروط معينـة في إطـار قواعـد المنظمـة يتوقـف علـى             .)١١٣(“بموجب قواعدها 

 .للمنظمة المعنيةقواعد محددة 

فوضــية الأوروبيــة أنــه نظــرا إلى النظــام الخــاص للتــدابير المــضادة في نظــام  ولاحظــت الم  - ٩٦
ما دامت هذه التدابير المضادة مأذونا بها بمقتضى معاهدة، فإنـه يمكـن             ”منظمة التجارة العالمية،    

القــول بأنهــا لا تــوفر أمثلــة حقيقيــة للتــدابير المــضادة المتخــذة في إطــار القواعــد العامــة للقــانون   
 ٤ويُقصد من ذلك انتقاد حقيقة أن الفقـرة         ). ٢١باء،   ، الفرع الثاني،  A/CN.4/637 (“الدولي

تــضمنت إشــارة إلى قــرار اتخذتــه هيئــة ) ٥١، الفقــرة A/64/10 (٥٠مــن شــرح مــشروع المــادة 
غــير أن الــشرح تــضمن مقطعــا مقتبــسا مــن ذلــك القــرار لأنــه    . تابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة 
 .م التدابير المضادة بموجب القواعد العامة للقانون الدولييتضمن ملاحظات تتعلق بنظا

  
 ٥١مشروع المادة     

ء منظمــة دوليــة، يــنص مــشروع  لــدى النظــر في التــدابير المــضادة الــتي يتخــذها أعــضا    - ٩٧
. “التــدابير غــير متنافيــة مــع قواعــد المنظمــة ” علــى شــرطين، أحــدهما هــو أن تكــون ٥١ المــادة

ن المحتمل فعلا بالنسبة للكثير من المنظمات الدولية أن الـشرط           ومثلما ذكرت إحدى الدول، م    
ــضي وجــوب         ــضادة متعارضــة مــع قواعــد المنظمــة سيقت ــدابير الم ــألا تكــون الت ــذي يقــضي ب ال

ــا موضــوعها،       ” ــا وافي ــنظم تنظيم ــها أن ت ــيس المقــصود من الإشــارة بوضــوح إلى أن القواعــد ل
اللجنـة قـد   ”وذكـرت دولـة أخـرى أن     .)١١٤(“ونية بين الدولة العضو والمنظمةالعلاقة القان  أي

] لحـل التراعـات  [ تود أن تـولي مزيـداً مـن الدراسـة لحالـة المنظمـات الـتي ليـست لـديها آليـات                   
ــشأن         /و ــصمت بـ ــزم الـ ــضادة أو تلتـ ــدابير المـ ــر التـ ــد تحظـ ــسية أو قواعـ ــات تأسيـ ــا اتفاقـ أو لهـ

_________________ 
  .٢، الفقرة ٢٤لثاني باء، ، الفرع اA/CN.4/636النمسا،  )١١٢(
  .المرجع نفسه )١١٣(
  .٢، الفقرة ٢٥، الفرع الثاني باء، A/CN.4/636ألمانيا،  )١١٤(
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وضع افتراض عـام يتعلـق      غير أنه، مثلما ذُكر سابقا، ليس من مهام اللجنة           .)١١٥(“استخدامها
 .سير قواعد أي منظمة دولية معينةبمضمون قواعد المنظمات الدولية أو تف

  
 ٥٢مشروع المادة     

 تجــاه المنظمــات الدوليــة، الــتي   بالالتزامــات الدوليــة القائمــة٥٢يتعلــق مــشروع المــادة   - ٩٨
 ٥٢المـادة   مـن شـرح مـشروع       ) ١(وتوضح الفقـرة    . يمكن أن تكون موضوع تدابير مضادة      لا
)A/64/10  وجـود التــزام تجــاه الكيــان  ”أن مفهــوم التــدابير المـضادة ينطــوي علــى  ) ٥١، الفقـرة

وخلافـا لملاحظـة   . ، وفي هذا السياق يـضرب الـشرح مثـالا بحظـر اسـتخدام القـوة              “المستهدف
ة ، فإن اللجن ـ)١، الفقرة ٢٣  باء،،، الفرع الثانيA/CN.4/637/Add.1(واردة من الأمانة العامة     

. لم تقتــرح أبــدا مــشروعية إمكانيــة اســتخدام القــوة بوصــفها تــدبيرا مــضادا تجــاه منظمــة دوليــة
ريح أن التــدابير المــضادة يجــب تبــيّن علــى نحــو صــ) أ (١فــضلا عــن ذلــك، فــإن الفقــرة الفرعيــة 

الالتزام المنصوص عليه في ميثـاق الأمـم المتحـدة بالامتنـاع عـن التهديـد باسـتعمال                  ”تمس بـ    ألا
ومع ذلك، ربما يكون من الأفـضل، مـن أجـل تجنـب أي سـوء فهـم        . “ة أو استعمالها فعلاً   القو

 .“الالتزام تجاه الكيان المستهدف”آخر، أن يورد الشرح مثالا مختلفا عن 

حقـوق  ” المـستخدم كـصفة لتعـبير    “الأساسـية ”واقترحت إحدى الدول حذف تعبير       - ٩٩
وجـاء هـذا المقتـرح بـالنظر         .)١١٦(٥٢ع المـادة    مـن مـشرو   ) ب (١ في الفقرة الفرعية     “الإنسان

غــير أن هــذه التطــورات لا تخــص . إلى التطـورات الــتي طــرأت في مجــال حمايــة حقــوق الإنــسان 
وعــلاوة علــى ذلــك، لــيس مــن الواضــح بعــد إلى أي مــدى تنطبــق . المنظمــات الدوليــة وحــدها

ــس       ــوق الإن ــة حق ــى حماي ــدولي عل ــانون ال ــة للق ــد العام ــل الم القواع ــن قب ــة ان م ــات الدولي . نظم
) ب (١، الـتي اسـتخدمت في الفقـرة         “قوق الإنسان الأساسية  ح”يفضل الاحتفاظ بصيغة     لذا

 . بشأن مسؤولية الدول٥٠من المادة 

يجـب أن   ” ٥٢مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢فرعيـة   وذكرت الأمانة العامة أن الفقرة ال      - ١٠٠
 “ تتمتـع بهـا المنظمـات الدوليـة        تصاغ من جديد لكي تعكس بدقة الحصانات والامتيازات التي        

)A/CN.4/637/Add.1ــاء،،، الفــرع الثــاني  مــن ٢وحــسبما ذُكــر في الفقــرة  ). ٢ الفقــرة ٢٣  ب
) ب (٢، لـيس المقـصود مـن الفقـرة الفرعيـة            )٥١، الفقـرة    A/64/10 (٥٢شرح مشروع المادة    

يــد علــى بــل المقــصود منــها هــو وضــع ق. تغطيــة جميــع امتيــازات وحــصانات المنظمــات الدوليــة
 المتعلقـة  ٥٠مـن المـادة   ) ب (٢التدابير المضادة يـوازي القيـد الـذي تـنص عليـه الفقـرة الفرعيـة           

_________________ 
  .٦٥، الفقرة A/C.6/64/SR.16أيرلندا،  )١١٥(
  .١١، الفقرة ٢٦، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636السلفادور،  )١١٦(
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ــدول  ــة إلى   . بمــسؤولية ال ــرة الفرعي ــشير تلــك الفق ــة الممــثلين الدبلوماســيين أو   ”وت صــون حرم
 .“القنصليين أو الأماكن أو المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية

  
 ٥٦ادة مشروع الم    

.  المتعلقــة بمــسؤولية الــدول ٥٤ شــرطا وقائيــا ممــاثلا للمــادة  ٥٦يمثــل مــشروع المــادة   - ١٠١
 لا يهدف إلى تقديم حل للمسألة المثيرة للجـدل والمتعلقـة بالتـدابير              ٥٦فإن مشروع المادة     ولذا

وع وقد أيدت إحـدى الـدول مـشر       . التي يتخذها كيان غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة        
واقترحـت   .)١١٧(، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود خطـأ نحـوي في الـنص الفرنـسي      ٥٦المادة  

دولة أخرى أن تُحذف الصيغة الحالية ويستعاض عنها بنص يشير إلى الأمن الجمـاعي في إطـار                 
ويمكن إضـافة توضـيح إلى الـشرح لكـي يـبين أن التـدابير المنـصوص                  .  )١١٨(المتحدة     الأمم  ميثاق  
للقيـود المفروضـة علـى التـدابير المـضادة،            تخـضع، مـن بـاب أولى،       ٥٦ في مـشروع المـادة       عليها

ــرام حظــر التهديــد        ــه مــشاريع المــواد الــسابقة، بمــا في ذلــك احت علــى النحــو الــذي نــصت علي
 .٥٢من مشروع المادة ) أ (١فرعية باستعمال القوة أو استعمالها بموجب الفقرة ال

  
 توصية    

ولم يـرد أي مقتـرح بـإجراء        . لرابع من مشاريع المواد تعليقات قليلة نـسبيا       أثار الباب ا   - ١٠٢
 . نص مشاريع المواد في هذا الفرعتعديلات على

  
ـــالب   -سادسا   ـــاب الخامـــ ــة فيمــا يتــصل بفعــل صــادر عــن    ــ مــسؤولي-س ــ ة الدول

 منظمة دولية 
 ٥٧مشروع المادة     

لعـــون أو المـــساعدة إلى منظمـــة دوليـــة في  بتقـــديم دولـــة ا٥٧يتعلـــق مـــشروع المـــادة  - ١٠٣
وذكـرت منظمـة العمـل الدوليـة أن مـشروع المـادة المـذكور               . ارتكاب فعل غير مشروع دوليـا     

تبدو وكأنها تنفي عن المنظمات الدولية صـفة الشخـصية القانونيـة           ”ومشروعي المادتين التاليين    
 وبالمثـل، أعربـت إحـدى الـدول         ).٢، الفقرة   ٢٣  باء، ،، الفرع الثاني  A/CN.4/637 (“المستقلة

 ويمكـن   “التمييز بين أفعال الدولـة وأفعـال المنظمـات الدوليـة          ”عن القلق بشأن احتمال طمس      
ــشكيك في   ــؤدي إلى التـ ــة   ”أن يـ ــات الدوليـ ــصلة للمنظمـ ــة المنفـ ــصية الاعتباريـ  .)١١٩(“الشخـ

_________________ 
  ).نمودعة لدى شعبة التدوي(التعليقات الخطية لبلجيكا  )١١٧(
  .٢٧، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636كوبا،  )١١٨(
  .٧١، الفقرة A/C.6/64/SR.15جنوب أفريقيا،  )١١٩(
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ين  إلى لـزوم التمييـز ب ـ      ٥٨ و   ٥٧مـن شـرح كـل مـن مـشروعي المـادتين             ) ٢(وأشارت الفقـرة    
مشاركة الدولة العضو في عملية صنع القرار في المنظمة وفقا للقواعد ذات الـصلة الـتي تأخـذ           ”

 من جهة، والعـون أو المـساعدة، أو التوجيـه والـسيطرة ممـا يـؤدي إلى تطبيـق                    “بها تلك المنظمة  
وطلبــت دولتــان توضــيحا بــشأن هــذه    .)١٢٠( مــن جهــة أخــرى ٥٨ و ٥٧مــشروعي المــادتين 

طبيعـــة المنظمـــة الدوليـــة ومهمتـــها وصـــلاحياتها  ”رحـــت دولـــة أخـــرى أن  واقت .)١٢١(النقطـــة
ــا حاسمــا في توضــيح      ــة المعمــول بهــا لاتخــاذ القــرارات، تــشكّل فرق ــع’وقواعــدها الداخلي ‘ توزي

ومــن الممكــن  .)١٢٢(“المــسؤولية الدوليــة عــن ارتكــاب فعــل غــير مــشروع بــين دولــة ومنظمــة  
ى من التزاماتها الشخـصية حـين تتـصرف في          يوضح الشرح الدولة العضو وإن كانت لا تعف        أن

ت فيـه   إطار منظمة دولية، فإنهـا لا يمكـن أن تكـون مـسؤولة عـن تـصرف منظمـة دوليـة سـاهم                      
يمكن أن يرقى إلى مستوى العـون والمـساعدة، أو الإدارة والـسيطرة،              ولا. وفقا لقواعد المنظمة  

ف دولة عضو تـذهب لأبعـد     في تصرف غير مشروع دوليا صادر عن المنظمة الدولية، إلا تصر          
 .مما هو مطلوب منها بموجب قواعد المنظمة

 ٥٨مشروع المادة     

 ٥٨ الواردتين في مـشروع المـادة   “التوجيه والسيطرة”رأت إحدى الدول أن كلمتي     - ١٠٤
ــادة   .)١٢٣(غامــضتان ــان في الم ــان الكلمت ــق   ١٧ووردت هات ــدول فيمــا يتعل ــشأن مــسؤولية ال  ب

ة التوجيه والسيطرة على دولة أخـرى في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع                عن ممارس  بمسؤولية دولة 
ويبــدو مــن المعقــول اســتخدام نفــس الكلمــات حــين تقــوم دولــة بتوجيــه منظمــة دوليــة  . دوليــا

 . رغم أن الطرائق قد تكون مختلفةوممارسة السيطرة عليها،
  

 ٥٩مشروع المادة     

ـــعتبر فيهــا دولــة مــا قــد  ينبغــي إيــضاح الظــروف الــتي ”ذكــرت إحــدى الــدول أنــه   - ١٠٥  تُ
واقترحت دولـة أخـرى ضـرورة تحديـد الإكـراه بـصورة أفـضل،                .)١٢٤(“أكرهت منظمة دولية  

أن تكون ثمة صلة مباشرة بين فعل الإكراه الـذي تقـوم بـه الدولـة والنـشاط               ”على نحو يقتضي    
كـراه  وهنـا أيـضا، لـيس مـن المعقـول أن يكـون مفهـوم الإ                .)١٢٥(“الذي تمارسه المنظمة الدولية   

_________________ 
)١٢٠( A/64/10 وورد رأي مماثل في الفقرة . ٥١، الفقرة)المتعلقة بالإكراه٥٩من شرح مشروع المادة ) ٢ .  
  .٢٨رع الثاني باء، ، الفA/CN.4/636(، وبلجيكا )٤٥، الفقرة A/C.6/64/SR.15الصين،  )١٢١(
  .٢٩الفرع الثاني، باء، ، A/CN.4/636النمسا  )١٢٢(
  .٧١، الفقرة A/C.6/64/SR.15جنوب أفريقيا  )١٢٣(
  .المرجع نفسه )١٢٤(
  .٣٠، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636: النمسا، انظر )١٢٥(
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 بشأن مـسؤولية الـدول فيمـا يخـص الإكـراه الـذي              ١٨مختلفا عن ذلك الذي استخدم في المادة        
تمارســه دولــة مــا علــى دولــة أخــرى لارتكــاب فعــل مــن شــأنه، لــولا الإكــراه، أن يكــون فعــلاً  

الفعل، لولا الإكـراه،    ”والشرط الذي مفاده أن     . مشروع دولياً من جانب الدولة المكرَهة      غير
 صادرا عن المنظمة الدولية المكرَهة، موجود بالـصيغة نفـسها           “علا غير مشروع دولياً   سيكون ف 

ــة   ــرة الفرعيـ ــادة  ) أ(في الفقـ ــشروع المـ ــن مـ ــود   .٥٩مـ ــضي وجـ ــشرط يقتـ ــذا الـ ــدو أن هـ  ويبـ
ويمكـن  .  بـين فعـل الدولـة الـتي تمـارس الإكـراه وفعـل المنظمـة الدوليـة المكرَهـة               “مباشرة صلة”

 . الشرحتوضيح ذلك بصورة أفضل في
  

 ٦٠مشروع المادة     

 المتعلقـة   ٦٠أقرت دول مختلفة النـهج الـذي اتخذتـه اللجنـة في اعتمـاد مـشروع المـادة                     - ١٠٦
بمــسؤولية دولــة عــضو عــن الــسعي إلى تجنــب الامتثــال، رغــم أن عــددا مــن هــذه الــدول طلــب 

ا أكــدت المفوضــية الأوروبيــة أنهــومــن جهــة أخــرى،  .)١٢٦(بعــض التوضــيحات أو التعــديلات
ــرى  لا ــذا الحكــم  ”ت ــرة    .)١٢٧(“حاجــة إلى ه ــديل الفق ــان تع ــن شــرح  ) ٧(واقترحــت دولت م

واعتـبرت دولـة أخـرى أن        .)١٢٨( لكي تتضمن اشتراط نية محـددة للالتفـاف        ٦٠مشروع المادة   
ــتعمال الشخــصية         ــاءة اس ــتعمال حــق أو إس ــاءة اس ــشروطة بإس ــي أن تكــون م ــسؤولية ينبغ الم

ــة أخــرى أن   .)١٢٩(ليــة، أو ســوء نيــة القانونيــة المــستقلة للمنظمــة الدو  اشــتراط ”وذكــرت دول
وجود النية المحدَّدة للالتفاف حول الالتزامات واشتراط إثبات هذه النية قد يصعب معه إثبـات               

، الـذي   ٦٠ولئن كان هـذا الـرأي سـديدا، فـإن صـيغة مـشروع المـادة                  .)١٣٠(“المسؤولية عمليا 
 لالتـزام مـن التزاماتهـا الدوليـة عـن طريـق       إلى تفـادي الامتثـال  ] تـسعى [”ينص علـى أن الدولـة       

_________________ 
، الفـرع   A/CN.4/636(، وألمانيـا    )٦٥، الفقـرة    A/C.6/64/SR.15(يمكن الإشارة إلى المواقف التي اتخذتها فرنسا         )١٢٦(

، A/C.6/64/SR.15(يرلنــــدا أ، و)٣٩، الفقــــرة A/C.6/64/SR.16(، وهنغاريــــا )١، الفقــــرة ٣١ بــــاء، ،الثــــاني
وأقرت هذه الدولـة الأخـيرة مـشروع        ). ٧٨ إلى   ٧٥، الفقرات من    A/C.6/SR.15( ، وسنغافورة   )٦٦ الفقرة
إلى ] تـسعى [”التدريجي للقانون، وطلبت التوسع في شرح كلمات         باعتباره مسألة تتعلق بالتطوير      ٦٠المادة  

  .“تفادي الامتثال
  .تعليقات المفوضية الأوروبية، مودعة لدى شعبة التدوين )١٢٧(
، الفـرع الثـاني،     A/CN.4/636(، والتعليقـات الخطيـة لألمانيـا        )٦٥، الفقـرة    A/C.6/64/SR.15(انظر بيان فرنـسا      )١٢٨(

ينبغـي اشـتراط درجـة مـا مـن         ”عربت المفوضية الأوروبية أيضا عـن رأي مفـاده أنـه            وأ). ٢، الفقرة   ٣١باء،  
) ٧(وتتـضمن الفقـرة     ). ٢٢، الفقـرة    A/C.6/64/SR.17 (“القصد الأساسي أو العام من جانب الدولة العـضو        

 لا يشترط في ذلك تقييم مسألة وجـود       ”: الجملة التالية ) ٥١، الفقرة   A/64/10 (٦٠من شرح مشروع المادة     
  .“نية محددة من جانب الدولة العضو للالتفاف على أحد التزاماتها الدولية

، رغم أن هذه الدولة     )٢، الفقرة   ٣١، الفرع الثاني، باء،     A/CN.4/636(هذا هو الموقف الذي اتخذته بلجيكا        )١٢٩(
  ).١الفقرة (انتقدت أيضا مشروع المادة لأنه يحتوي على عناصر ذاتية ترى أنه ليس من المناسب إدراجها 

  .٦٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16أيرلندا  )١٣٠(
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، تعـني   “الاستفادة من وجود صلاحية لدى المنظمة الدولية فيما يتصل بموضـوع ذلـك الالتـزام              
 .ضمنيا وجود عنصر ذاتي لم يعبَّر عنه حاليا بصورة مناسبة في شرح المادة

سبة لطرائــق وأثــارت إحــدى الــدول أســئلة مختلفــة تتعلــق بــدور الــدول الأعــضاء بالن ــ  - ١٠٧
 أعــلاه تبــدو ١٠٣والملاحظــات الــواردة في الفقــرة  .)١٣١(التــصويت في المنظمــة الدوليــة المعنيــة

وبناء على ذلك، لـن تتحمـل دولـة المـسؤولية عـن             . ٦٠أيضا وجيهة فيما يتعلق بمشروع المادة       
. سلوكها كعضو داخل منظمة دولية حين يكون ذلك السلوك متوافقا مع قواعد تلك المنظمـة            

 ٥٧ ومـشروع المـواد مـن        ٦٠من جهة أخرى، ربما يكون هنـاك تـداخل بـين مـشروع المـادة                و
ــمنيا نفـــس الدولـــة   ٥٩إلى  ــه ضـ ــا اقتُـــرح، في  .)١٣٢(، علـــى النحـــو الـــذي أشـــارت إليـ ومثلمـ

داخل عــن طريــق إضــافة ، يمكــن تفــادي التــ١٦ أعــلاه، فيمــا يخــص مــشروع المــادة ٥١ الفقــرة
 .٦٠ في مستهل مشروع المادة “٥٩ إلى ٥٧رهنا بأحكام المواد من ”الكلمات 

) ٥١، الفقـرة    A/64/10 (٦٠مـن شـرح مـشروع المـادة         ) ٤(و  ) ٣(وتتناول الفقرتان    - ١٠٨
قرارين صادرين عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـشأن التزامـات الـدول الأطـراف في                     

م إلى منظمـة انـضمت      الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عنـدما تنقـل تلـك الـدول بعـض المهـا               
وقد اقترحت إحدى الدول أن تنظر اللجنـة أيـضا في بعـض القـرارات الأحـدث                 . إلى عضويتها 

 الــشرح إلى القــرار الــصادر في ويمكــن أن يُــشار في .)١٣٣(عهــدا والــصادرة عــن نفــس المحكمــة 
 Gasparini v. Italy and( في قـضية غاسـباريني ضـد إيطاليـا وبلجيكـا      ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  ١٢

Belgium .(  فقــد صــدر هــذا القــرار بــشأن عريــضة مقدمــة ضــد هــاتين الــدولتين بــدعوى عــدم
وقالـت  . ملاءمة إجراءات التسوية المتعلقـة بتراعـات العمـل مـع منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي                  

المحكمة إن الـدول، عنـدما تنقـل جـزءا مـن صـلاحياتها الـسيادية إلى منظمـة هـي أعـضاء فيهـا،                         
 “حمايـة مماثلـة   ”ها الاتفاقية تلقى داخل المنظمـة       الحقوق التي تضمن  تكون ملزمة بالتأكد من أن      

وعلـى غـرار قـرارات سـابقة، وجـدت المحكمـة أن الالتـزام         . للحماية التي تكفلها آليـة الاتفاقيـة      
المذكور لم يُنتهك، ويعود ذلك في هذه القضية إلى أن الإجراءات المطبقة ضمن منظمـة حلـف                 

  .)١٣٤(“نقص واضح”أي شمال الأطلسي لم تكن مشوبة ب

_________________ 
  .٣١، الفرع الثاني باء، A/CN.4/636النمسا، انظر  )١٣١(
  .المرجع نفسه )١٣٢(
، الـتي أعربـت عـن شـيء مـن           )٣، الفقـرة    ٣١، بـاء،    ، الفـرع الثـاني    A/CN.4/636(التعليقات الخطية لبلجيكـا      )١٣٣(

وكما أشارت هذه الدولة، لـيس المقـصود مـن مـشروع            . قوق الإنسان الانتقاد لقرارات المحكمة الأوروبية لح    
  . تدوين الاجتهادات القضائية لتلك المحكمة٦٠المادة 

 الـصادر باللغـة   ٢٠٠٩مايو / أيار١٢، القرار المؤرخ ١٠٧٥٠/٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم   )١٣٤(
  .www.rtdh.eu/pdf/20090512-gasparini-c-italie.pdf: لتاليالفرنسية؛ ويمكن الاطلاع على النص على الموقع ا
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  ٦١مشروع المادة     
ــادة   - ١٠٩ ــة عـــن فعـــل   ٦١يتعلـــق مـــشروع المـ ــة دوليـ ــة العـــضو في منظمـ  بمـــسؤولية الدولـ
في قبـول الدولـة العـضو       ) أ (١وتنظـر الفقـرة الفرعيـة       . مشروع دولياً ترتكبه تلـك المنظمـة       غير

ة قبـولا تم إبـداؤه      وقد جرى فهم هذا الأمر عن صواب على أنـه يـستتبع بالـضرور             . للمسؤولية
 واقترحـت المفوضـية الأوروبيـة أن يـضاف في الفقـرة       .)١٣٥(إزاء الطرف المحتج بمسؤولية الدولـة   

ــة  ــول  ) أ (١الفرعيـ ــتم القبـ ــل في أن يـ ــرط يتمثـ ــة ”شـ ــد المنظمـ ــا لقواعـ ،  A/CN.4/637 (  “وفقـ
ية، فــإن مــا يهــم في غــير أنــه عنــدما تقبــل الدولــة المــسؤول.  )  ١  ، الفقــرة    ٢٥الثــاني، بــاء،  الفــرع

  .إثبات صحة القبول هو القانون الداخلي لتلك الدولة وليس قواعد المنظمة
، الــتي تعتــبر أن الدولــة العــضو )ب (١وانتقــدت المفوضــية الأوروبيــة الفقــرة الفرعيــة   - ١١٠

ــسؤولة إذا   ــسؤوليتها    ”تكــون م ــى م ــضرور يعتمــد عل ــت الطــرف الم ــى أســاس أن  “جعل ، عل
وتساءلت إحدى الـدول عـن صـلة بعـض الإشـارات             .)١٣٦( على نحو كاف   الممارسة لا تؤيدها  

المـسؤولية أو التبعـة في إطـار نظـام قـانوني           ”الواردة في الشرح بالأحكام القضائية الـتي تناولـت          
غــير أن هــذه الإشــارات تتعلــق بمقتطفــات قامــت فيهــا محــاكم وطنيــة إمــا بإبــداء  . )١٣٧(“محلــي

ت الــدول الأعــضاء مــسؤولة بموجــب القــانون      الملاحظــات علــى مــسألة مــا إذا كان ــ     بعــض 
بالإعراب عن بعـض وجهـات النظـر العامـة الـتي يبـدو أنهـا تنطبـق أيـضا مـن منظـور                         أو الدولي

  .)١٣٨(القانون الدولي
دولة أخرى، بصرف النظر عن اقتراح حذف الإشـارة إلى حجـم العـضوية          واقترحت   - ١١١

) ب (١، أن تـضاف إلى الفقـرة الفرعيـة          ٦١من شرح مشروع المـادة      ) ١٠(الواردة في الفقرة    
ــة   . )١٣٩(“مــشروع”نعــت للاعتمــاد مــن قبيــل كلمــة    والأســاس المنطقــي لهــذه الفقــرة الفرعي

حماية الأطراف الثالثة عندما تدفعها بعض الدول إلى التعامل مع منظمـة دوليـة هـي أعـضاء            هو
ويمكـن القـول إن   . اماتهـا فيها على أساس أن هذه الدول ذاتها ستكفل التـزام تلـك المنظمـة بالتز        

الأطراف الثالثة حينئذ قد اعتمدت على نحو مشروع على هذه الضمانة الضمنية، ولكـن يبـدو       
  .لا تضيف الكثير إلى النص‘‘ على نحو مشروع’’أن عبارة 

 الـذي  ٦١ مـن مـشروع المـادة        ٢وشككت إحدى الدول في الطرح الوارد في الفقرة          - ١١٢
ــدول الأعـــــضاء لا  ــا   يفتـــــرض أن الـــ ــه طرحـــ ــة، واعتبرتـــ ــسؤولية تبعيـــ ــا إلا مـــ ــع عليهـــ  تقـــ

_________________ 
  .٢، الفقرة ٣٢، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636ألمانيا،  )١٣٥(
)١٣٦( A/CN.4/637 ٢ الفقرة ،٢٥ -، الفرع الثاني، باء.  
  .٦قرة ، الفرع الثاني، ألف، الفA/CN.4/636النمسا،  )١٣٧(
   .٥١، الفقرة   A/64/10  ح،من الشر) ٩(و ) ٧(و ) ٤(الفقرات  )١٣٨(
  .٣، الفقرة ٣٢، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636ألمانيا،  )١٣٩(
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وبـالنظر إلى أنـه في هـذه الحالـة تكـون المنظمـة الدوليـة هـي الـتي ارتكبـت                       .)١٤٠(“معتـاد  غير”
الفعل غير المشروع دوليا، فإنه يبدو من المرجح أن الدول الأعضاء لا تنـوي إلـزام نفـسها بجـبر       

  .تفي المنظمة بالتزاماتها الضرر إلا عندما لا
  

  توصية    
ــواد         - ١١٣ ــى نــص مــشاريع الم ــه عل ــرح إدخال ــد المقت ــديل الوحي ــق التع ــرع، يتعل في هــذا الف

  .١٠٧، على النحو المقترح في الفقرة ٦٠بالكلمات الواردة في مستهل مشروع المادة 
  

  )أحكام عامة(الباب السادس   - سابعا  
  ٦٣مشروع المادة     

ر الـذي تقـوم بـه قاعـدة التخـصيص ضـمن             جرى النظر أعلاه في بعـض جوانـب الـدو          - ١١٤
وقد شددت المنظمـات الدوليـة في تعليقاتهـا علـى أهميـة             . ٣مشاريع المواد، ولا سيما في الفقرة       

 “أهـم حكـم  ”فوصفته كل من منظمة العمل الدولية والبنـك الـدولي بأنـه    . ٦٣مشروع المادة  
 ٦٣ نطـاق مـشروع المـادة        يُفهـم ”واقترحت منظمة العمـل الدوليـة أن        . )١٤١(في مشاريع المواد  

منظمة دولية، بـل أيـضا بوصـفه         بمعناه الواسع، أي ليس فقط بوصفه ذا صلة بتحديد مسؤولية           
المتعلقـة بالمـسؤولية إذا وجـدت        يؤدي إلى جَبِّ أي قاعدة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي                

 “معلـــى الـــنص العـــا   إلى جانـــب قاعـــدة التخـــصيص، عمـــلا بمبـــدأ الـــنص الخـــاص يقـــدم        
 ) A/CN.4/637   ،ومـــن جهـــة أخـــرى، ارتـــأت إحـــدى  ). ٢، الفقـــرة ٢٦، الفـــرع الثـــاني، بـــاء

وحــذرت دولــة أخــرى مــن إمكانيــة   ؛)١٤٢( مفــرط في الاتــساع٦٣أن مــشروع المــادة  الــدول
ــزام دولي      ــهاك الت ــر انت ــة لتبري ــدها الداخلي ــة بقواع ــة أخــرى   )١٤٣(احتجــاج منظم ؛ غــير أن دول

ــأت ــه ارت ــي النظــر إ  لا” أن ــانون    ينبغ ــزل عــن الق ــدة التخــصيص بمع ــة   لى قاع ــداخلي للمنظم ال
ــة ــة الدولي ــادة     . )١٤٤(“المعني ــدول أن مــشروع الم ــأت إحــدى ال ــصورة، ارت  ٦٣ولاســتكمال ال

  .)١٤٥(“مُرض”

_________________ 
  .٣٢، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636النمسا،  )١٤٠(
)١٤١( A/CN.4/637 ،من التعليقين المعنيين٢ و ١، الفقرتان ٢٦، الفرع الثاني، باء .  
  .٣٣، الفرع الثاني، باء، A/CN.4/636بلجيكا،  )١٤٢(
  .١٤، الفقرة A/C.6/64/SR.17غانا،  )١٤٣(
  .٤١، الفقرة A/C.6/64/SR.15بيلاروس،  )١٤٤(
  .٦٧، الفقرة A/C.6/64/SR.15فرنسا،  )١٤٥(
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ومن المرجح أن تكون معظم القواعد الخاصة الـتي تعلـو علـى القواعـد العامـة مدرجـة          - ١١٥
ــه   . في قواعــد المنظمــة  ــا يــنص علي ــادة  وعلــى نحــو م ، ســتنطبق قواعــد المنظمــة  ٦٣مــشروع الم

فمــثلا، قــد تــنظم حــق دولــة في أن تحــتج  . “العلاقــات بــين المنظمــة الدوليــة وأعــضائها  علــى”
وقد تكون هناك أيـضا قواعـد خاصـة تنطبـق علـى      . )١٤٦(بمسؤولية منظمة دولية هي عضو فيها  

. قاتهـا مـع غـير الأعـضاء    مجموعة من المنظمات الدولية أو على منظمة دولية معينـة أيـضا في علا      
 ٦٣مـــن شـــرح مـــشروع المـــادة ) ٥(إلى ) ٢(ويـــرد مثـــال مـــن الأمثلـــة الممكنـــة في الفقـــرات 

) A/64/10   ٥١، الفقرة .(  
ويتعلـــق هـــذا المثـــال بإســـناد ســـلوك الـــدول الأعـــضاء إلى الاتحـــاد الأوروبي عنـــد         - ١١٦

ــذها ــاد الأوروبي   تنفيـ ــة للاتحـ ــصكوك الملزمـ ــارت الف . )١٤٧(للـ ــد أشـ ــرة وقـ ــرارين ) ٥(قـ إلى قـ
ويمكـــن أن تـــضاف إلى الـــشرح إشـــارة  . قـــرارات المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان  مـــن
 في قـــضية كوكيلفيـــسيري ضـــد هولنـــدا ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاني ٢٠ المـــؤرخ القـــرار إلى
)Kokkelvisserij v. Netherlands()بالـضمانات الممنوحـة   ”ففـي هـذا القـرار الـذي تعلـق      . )١٤٨

 “ في الاضـطلاع بمهامهـا القـضائية     - وبخاصة محكمة العدل الأوروبية      -عة الأوروبية   من الجما 
فيمــا يتعلــق بإحالــة أوليــة مــن محكمــة في هولنــدا، كــررت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  
موقفهــا الــذي يفيــد بــأن ســلوك جهــاز تــابع لدولــة عــضو ينــسب في جميــع الأحــوال إلى تلــك   

  :فقالت المحكمة. الدولة
كل عمل أو امتناع عـن        من الاتفاقية عن     ١إن الطرف المتعاقد مسؤول بموجب المادة          

الامتناع عن العمل المعـني نتيجـة        عمل من جانب أجهزته بصرف النظر عما إذا كان العمل أو            
  .  الدولية للقانون المحلي أو لضرورة الامتثال للالتزامات القانونية 

 بإمكانية أن تقـوم قواعـد       ٦٣لسابقتين، يقر مشروع المادة     وكما لوحظ في الفقرتين ا     - ١١٧
واقترحــت إحــدى الــدول . خاصــة بتنظــيم العلاقــات بــين منظمــة دوليــة معينــة وغــير الأعــضاء  

لتؤخــذ في  حكـم يــشترط الـسمات الخاصـة لمنظمـة معيَّنـة      ”المـضي إلى أبعـد مـن ذلـك وإدراج     
ى، أيـدت دولـة أخـرى كـون اللجنـة      ومن جهـة أخـر   . )١٤٩(“ الحسبان في تطبيق مشاريع المواد    

المنظمات الدوليـة، نظـراً لأن      أحجمت عن إضافة نصّ جديد عن السمات المحدَّدة وتباين          ”قد  
_________________ 

  .٢٦، الفقرة A/C.6/64/SR.16المملكة المتحدة،  )١٤٦(
الاتحـاد  عـن رأي مفـاده أن الـسلوك ينـسب إلى     ) F. Hoffmeister(هوفميـستر  . أعرب مـن جديـد مـؤخرا ف    )١٤٧(

 F. Hoffmeister“Litigating against the European Union and its member States: who : الأوروبي، انظـر 

responds under the ILC’s draft  articles on international responsibility of international organizations?”, 

European Journal of  International Law, vol. 21 (2010), p. 723  .  
  .١٣٦٤٥/٠٥ العريضة رقم )١٤٨(
  .٢٨، الفقرة A/C.6/64/SR.16 حدة،المملكة المت )١٤٩(
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للخطـــر مـــشاريع المـــواد في مجموعهـــا بإتاحـــة فرصـــة تجنبـــها  حكمـــاً كهـــذا يمكـــن أن يعـــرِّض 
  .)١٥٠(“للمنظمات

  
  ٦٥مشروع المادة     

أي مـسألة تتـصل بالمـسؤولية الفرديـة         ”قائيا بـشأن     شرطا و  ٦٥يشكل مشروع المادة     - ١١٨
دوليــة أو دولــة مــن  المترتبــة بموجــب القــانون الــدولي علــى أي فــرد يتــصرف نيابــةً عــن منظمــة  

 أن المـسؤولية الفرديـة      ٦٥أن يوضح في مشروع المـادة       ”وقد اقترحت إحدى الدول     . “الدول
 المتعلقـة بمـسؤولية     ٥٨فـشرح المـادة     . )١٥١(“كـلاً مـن المـسائل المدنيـة والمـسائل الجنائيـة            تشمل  

، يقتــصر علــى الإشــارة إلى المــسؤولية  ٦٥الدولــة، الــتي تــشكل حكمــا موازيــا لمــشروع المــادة   
 كانت المسؤولية الجنائيـة لوحـدها هـي مـا يحتمـل أن ينـشأ بالنـسبة للأفـراد                    ولئن. )١٥٢(الجنائية

 الجنائيــة مــسؤولية مدنيــة تجــاه في إطــار القــانون الــدولي، فإنــه قــد تترتــب أيــضا علــى المــسؤولية
  .ويمكن إضافة هذه النقطة في الشرح. ضحايا جريمة من الجرائم

  
  ٦٦مشروع المادة     

ــادة     - ١١٩ . )١٥٣(٦٦تـــساءلت أربـــع دول عـــن الحاجـــة إلى حكـــم مـــن قبيـــل مـــشروع المـ
فمــثلا، ارتــأت إحــدى الــدول أن هــذا الحكــم  . أعــرب عــن هــذا الــرأي لأســباب مختلفــة  وقــد
، بينمـا شـككت دولـة أخـرى الدولـة في فكـرة أن المنظمـات الدوليـة ملزمـة                  )١٥٤(ضروري غير

. ٦٦وأعـرب أيـضا عـن آراء تؤيـد اسـتبقاء مـشروع المـادة                . )١٥٥(عموما بميثاق الأمـم المتحـدة     
 تــشكل هــي ٦٦الإشــارة المحــددة إلى الميثــاق في مــشروع المــادة  ”واعتــبرت إحــدى الــدول أن 

واقترحت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة أن يـشمل            . )١٥٦(“الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح     
، )١٥٧(الشرح أيضا، على غرار شرح الحكم المـوازي الـوارد في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة                  

_________________ 
  .٤٠، الفقرة A/C.6/64/SR.16هنغاريا،  )١٥٠(
  .٥١، الفقرة A/C.6/64/SR.16جمهورية إيران الإسلامية،  )١٥١(
  .٧٧لثاني، الفقرة ، المجلد الثاني، الجزء ا٢٠٠١حولية لجنة القانون الدولي،  )١٥٢(
) ٥١ ، الفقـرة A/C.6/64/SR.16(وجمهورية إيران الإسلامية ) ١٢، الفقرة A/C.6/64/SR.17(انظر بيانات غانا   )١٥٣(

ــال  ــرة A/C.6/64/SR.16(والبرتغـ ــال  )٤٧، الفقـ ــة للبرتغـ ــات الخطيـ ــرعA/CN.4/636(، والتعليقـ ــاني،  ، الفـ الثـ
  ).A/CN.4/636/Add.1(وسويسرا ) ٣٤ باء،

  ).١٢، الفقرة  A/C.6/64/SR.17(يبدو أن هذا هو موقف غانا  )١٥٤(
  ).A/CN.4/636/Add.1(انظر تعليقات سويسرا  )١٥٥(
  .٥، الفقرة A/C.6/64/SR.17البرازيل،  )١٥٦(
  .٧٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ٢٠٠١، حولية لجنة القانون الدولي، ٥٩من شرح المادة ) ٢(الفقرة  )١٥٧(
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 “يجـــب في جميـــع الأحـــوال تفـــسير المـــواد تفـــسيراً يتطـــابق مـــع الميثـــاق ”إشـــارة مفادهـــا أنـــه 
) A/CN.4/637/Add.1  ،٤ الفقرة ،٢٦، الفرع الثاني، باء.(  

 يشكل شرطا وقائيا، قد لا يكون من الضروري للجنـة أن            ٦٦وبما أن مشروع المادة      - ١٢٠
ولا ضــرورة للإعــراب عــن . تــسهب في تنــاول آثــار الميثــاق علــى مــسؤولية المنظمــات الدوليــة 

 الممارسـة ”، والـذي مفـاده أن   )٥١، الفقـرة      A/64/10 ( من الشرح    ) ٢(الرأي الوارد في الفقرة     
فقـد انتقـدت هـذا      . “ أيضاً فيما يتعلق بالمنظمات الدوليـة     ] للميثاق[تشير إلى وجود أثر غالب      

، الــتي أشــارت إلى الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل الأوروبيــة في )١٥٨(الــرأي إحــدى الــدول
غــير أن هــذا الحكــم لا يتــبنى منظــور  . )١٥٩(قــضية القاضــي والبركــات ضــد المجلــس والمفوضــية 

  .عند النظر في العلاقات بين ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الجماعة الأوروبيةالقانون الدولي 
ــرة   - ١٢١ ــشير الفق ــادة   ) ٣(وت ــرة   A/64/10 (  ٦٦مــن شــرح مــشروع الم ــه  )٥١، الفق  إلى أن

يقصد بهذه المادة أن تؤثر في انطبـاق المبـادئ والقواعـد المنـصوص عليهـا في المـواد الـسابقة                    لا”
وارتــأت الأمانــة العامــة أن هــذه . “ الدوليــة المترتبــة علــى الأمــم المتحــدة ولية الــذكر علــى المــسؤ

تطبيــق  مــا إذا كــان المقــصود اســتبعاد الأمــم المتحــدة مــن نطــاق   ] منــها...[لا يتــضّح”الفقــرة 
ولا شـك في  .  )٢، الفقـرة    ٢٦، الفرع الثـاني، بـاء،        A/CN.4/637/Add.1  ( “ ٦٦مشروع المادة   

تـستطيع  ”وكمـا لاحظـت الأمانـة العامـة،         . نى الفقـرة الـواردة في الـشرح       أن هذا لـيس هـو مع ـ      
 مـا دامـا يجـسدان التزامـا بموجـب       -الاحتجاج بميثاقها وبقرارات مجلس الأمن      ] الأمم المتحدة [

“  لتبريــــر مــــا كــــان يمكــــن اعتبــــاره في حــــالات أخــــرى عــــدم امتثــــال -الــــدولي  القــــانون 
 ) A/CN.4/637/Add.1  ويمكـــن تفـــسير هـــذا الأمـــر    ). ٣، الفقـــرة ٢٦اء، ، الفـــرع الثـــاني، بـ ــ

  .الشرح في
  

  توصية    
  .لا يقدم في هذا الفرع أي اقتراح لإدخال تعديل على نص مشارع المواد - ١٢٢

  
  

_________________ 
  . A/CN.4/636/Add.1سرا، سوي )١٥٨(
  .Judgment of 3 September 2008, European Court of Justice Reports, 2008, p. I-6351: انظر )١٥٩(


